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  مقدمة:

لى تي عرفها الإنسان وكرمه االله عز وجل بها، والذي يقوم عالالروابط يعتبر الزواج من أهم      

المودة والرحمة والألفة والتعاون وحسن المعاشرة، من أجل استمرار الحياة الزوجية، غير أنه قد 

يطرأ على العلاقة الزوجية ما يعكر صفوها من اشكالات وشقاق بين الزوجين فيجعل استمرار 

  العلاقة مستحيلا، فيصبح الحل الأمثل هو إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق.

وقوع الطلاق تنجر عنه عدّة آثار منها الحضانة، العدة، النفقة، متاع البيت، ولعل بمجرد 

أهم تلك الآثار النفقة والتي تقع على عاتق الزوج لأنه هو المسؤول عن بيته وأولاده، فيكون واجبا 

الإنفاق على أولاده، لأن عليه دفع نفقة العدة لزوجته من جهة، ومن جهة أخرى يكون مجبرا ب

لاق من شأنه أن يرتب إسناد حضانة الأولاد لأحد الزوجين أو غيرهما حسب ما يحدده الط

  القانون، وفي الأغلب تكون الحضانة للأم كونها الأنسب في تربية ورعاية الطفل المحضون.

لضمان حماية حقوق الطفل المحضون بإعتباره طرفا ضعيفا في المجتمع غير قادر على      

المشرع الجزائري بتنظيم أحكام النفقة في قانون الأسرة الجزائري، من خلال  تلبية حاجياته، قام

  تحديد الأسباب القانونية لإستحقاقها وتحديد مشتملاتها وكيفية تقديرها.

الأصل في تسديد نفقة الطفل المحضون يكون إختياريا من الأب، يعني أن يقوم بدفعها 

ء إلى القضاء لإستصدار حكم النفقة، وفي بدون وسائل ضغط من الحاضنة وحتى دون اللجو 

يقوم في نفس أغلب الأحيان فإن القاضي عند فصله في الحكم القاضي بفك الرابط الزوجية 

الحكم بالفصل في الجوانب المادية المتعلقة بالطلاق ومنها نفقة الطفل المحضون لأنه من 

  .فل المحضون يحصل على حكم بالنفقةأسندت له حضانة الط

غير أن استحقاق المحضون للنفقة يعترضه إشكالات عديدة، ففي أغلب الحالات يمتنع      

الأب عن أداء إلتزاماته المترتبة عن الطلاق والتي تتعلق بالسكن والنفقة، إما لإعساره بسبب 
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إما لتعنته وتهربه العمدي ؛ وضعه المالي أو الصحي، فيجعله غير قادر على تنفيذ هذا الإلتزام

د النفقة رغم يسره وقدرته على توفير مصاريف المعيشة، فيجعل الأبناء بذلك عرضة عن تسدي

  للحاجة.

مما يضطر بالحاضنة إلى اللجوء إلى القضاء وجبر الأب على تنفيذ هذا الإلتزام عن       

حكم بالنفقة تبعا للإجراءات  ، من أجل استصدارطريق دعوى قضائية تسمى دعوى النفقة

في الواقع العملي بحيث أصبحت النفقة من أكثر  ، وهو ما يتجسدددها القانونوالشروط التي ح

من  رغم تدخل المشرع بتنظيم أحكام النفقة في قانون الأسرة المشاكل التي تعج بها المحاكم،

  جهة، وتسليط عقوبة جزائية على الممتنع عن دفع النفقة في قانون العقوبات من جهة أخرى .

ينجر إلا أنه قد يستحيل تنفيذها، وهو ما  الأحكام القضائية بالنفقة للأولادلكن رغم صدور      

عنه مشاكل عديدة للمرأة الحاضنة وضياع مصالح الطفل المحضون، وتظل بذلك النفقة دينا 

إلى استحداث آلية حمائية جديدة للمرأة الحاضنة وأطفالها والمتمثلة في الأمر الذي أدى بالمشرع 

عن طريق تخصيص مبلغ مالي يدفع لهم من عائدات الصندوق وذلك في حالة صندوق النفقة، 

لا تحتاج التأخير، ثم امتناع الأب عن تنفيذ حكم النفقة، نظرا لكون مسألة النفقة مسألة حساسة 

  يعود لاحقا على الأب من أجل تحصيل المستحقات المالية المدفوعة من الصندوق.

الموضوع في تبيان قيمة النفقة في حياة الطفل المحضون  من هذا المنطلق تتجلى أهمية     

وعناصرها وإبراز مختلف الإشكالات التي تعترض الإستفادة  حيث يتم الفصل في مشتملاتها

مع الإستعانة بالنصوص القانونية المنظمة لها وبعض الأحكام والقرارات  ،الكاملة من النفقة

على صندوق النفقة من عدّة جوانب من خلال بيان القضائية، ومن جهة أخرى يتم تسليط الضوء 

تنظيمه القانوني وكيفية الإستفادة منه وتسييره، والوقوف على دوره في حماية وتحقيق مصلحة 

  .المحضون
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هي الهدف من الدراسة وتتجلى في بيان حق الطفل في النفقة إذن مصلحة المحضون      

 أدائهارية، وفي حالة إمتناع المكلف بالنفقة عن وضرورة الحصول عليها بالطرق الودية أو الجب

إلى طريق آخر وهو صندوق النفقة، حماية للطفل المحضون من التشرد والضياع، مع  يتم اللجوء

  بيان أهم الإجراءات والشروط الواجب توافرها.

  الموضوع إنطلاقا من متغيرين إثنين:  إشكاليةمما سبق تتجلى      

المحضون ودور الحاضنة في المطالبة بها والإشكالات التي تعترضها في  : نفقةالمتغير الأول - 

  العملية. منها أو ذلك القانونية

ة استحداث صندوق النفقة لتدليل هذه الصعوبات ومساعدة الأم الحاضن المتغير الثاني: - 

  للحصول على النفقة بأسهل الطرق من أجل مصلحة الطفل المحضون.

يكون صندوق النفقة آلية قانونية ضامنة للوفاء بالنفقة، مساعدة كيف يمكن أن عليه      

    .المطالبة بالحق في النفقة ؟ الحاضنة في في حل الإشكالات العملية التي تعترض

  بجوانب الموضوع قسم البحث إلى فصلين:للإجابة على هذه الإشكالية وللإحاطة      

سم إلى مبحثين ل المحضون والذي قُ ص لدراسة إشكالات نفقة الطفصّ خُ  (الفصل الأول)

(المبحث تحت عنوان الإشكالات الموضوعية لنفقة الطفل المحضون وجاء  (المبحث الأول)

  كان بعنوان الإشكالات الإجرائية لنفقة الطفل المحضون. الثاني)

لدراسة دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة  صصخُ فَ  (الفصل الثاني)أما

بعنوان الإطار القانوني لصندوق  جاء (المبحث الأول)سم بدوره إلى مبحثين المحضون، والذي قُ 

  .كان بعنوان الإطار الإجرائي لصندوق النفقةف (المبحث الثاني)النفقة أما 

  



  

  الفصل الأول
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  الأول: إشكالات نفقة المحضون.الفصل 

ة انفصال أثناء قيام العلاقة الزوجية تقع الحضانة على عاتق الزوجين معا، أما في حال

 ىفحضانة الولد تنتقل إلى أحدهما، حيث تحتل الأم المرتبة الأول الزوجين عن طريق الطلاق

  في حضانة الولد باعتبارها الأنسب لرعاية الولد وتربيته.

تباره طرف ضعيف غير قادر شرع بحماية هذا الطفل المحضون باعحيث تكفل الم

ن بين وطني ومالدولي و المستوى العلى تلبية حاجياته، فأقر له مجموعة من الحقوق على 

هذه الحقوق حق المحضون في النفقة المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري، حيث 

قام بتحديد سن هذا الحق لدى الذكر ببلوغه سن الرشد والأنثى إلى حين الدخول، ولكن في 

صطدم بامتناع الأب عن تسديد النفقة سواء لعدم قدرته أو لغيابه أو تملصا يُ غالب الأحيان 

الحاضنة في مطالبة هذا  اته، ولهذا وضع المشرع مجموعة من الإجراءات تساعدمن مسؤولي

  الأخير بالقيام بواجبه إتجاه الولد المحضون.

لإشكالات الموضوعية لنفقة ل (المبحث الأول)في هذا ما تم تفصيله، حيث تم التطرق 

  دراسة الإشكالات الإجرائية لنفقة المحضون.ل (المبحث الثاني)المحضون و
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  .المبحث الأول: الإشكالات الموضوعية لنفقة المحضون

النفقة أثر من آثار الطلاق، وهي من أبرز الحقوق التي أقرها المشرع للمحضون 

باعتبارها آلية تحفظ حياته من الهلاك، والأصل في النفقة أنها تكون من مال المحضون إذا 

 ط فهي واجبة على الأب قانونا وإذا تخلفت أحد هذه الشرو  ،كان موسرا أو قادرا على الكسب

أحد هذه الشروط ينتقل هذا الواجب إلى  تخلف وفي حالة ،بتوافر شروط منصوص عليها

الأم بشرط أن تكون قادرة باعتبارها أولى برعاية الولد، وفي حالة تعذر هذا الشرط فهي تنتقل 

الذكر سن الرشد ما لم يوجد مانع ببلوغ  إلى الأجداد عند الجمهور، ويسقط حق النفقة

  وتستمر نفقة البنت إلى غاية الزواج.

 جه نظام النفقةبينما تعتبر مسألة تقدير نفقة المحضون من أهم الإشكالات التي توا

 مصالح كل الأطراف الإعتماد على ضوابط تراعيب ث ترجع للسلطة التقديرية للقاضي بحي

  عند الحاجة وتغير الظروف.وكذلك عند المطالبة بتعديلها 

سلطة ثم  ،  (المطلب الأول)يتم معالجة إشكالات نفقة المحضون من خلال مفهومها 

  .(المطلب الثاني)هاضي في تقدير القا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إ����ت ���� ا	�
��ن                  ا	��� ا�ول                                                   

 

 

8 

  المطلب الأول: مفهوم نفقة المحضون.

الية باعتبار الطفل طرف ضعيف في المجتمع فقد أقره المشرع بحق من الحقوق الم

بعنوان نفقة  (الفرع الأول)هذه الأخيرة سيتم تعريفها ضمن  النفقة المقررة للمحضون،وهو 

  .(الفرع الثاني)المحضون، وتحديد مشتملات النفقة ضمن 

  التعريف بنفقة المحضون: -الفرع الأول

ومعرفة متى  ،للوقوف على تعريف نفقة المحضون لا بدّ من التطرق إلى المحضون

يمكن اعتبار الشخص محضون ومستفيد من النفقة مع معرفة الشروط الواجب توافرها في 

  هذا المحضون.

  المقصود بالمحضون: -أولا

المحضون هو كل طفل لم يبلغ سن الرشد حيث لا يستقل بأمور نفسه بسبب عدم 

اتج عن طلاق تمييزه لجنون أو عته أو بسبب صغر سنه، حيث تثبت له الحضانة بسبب ن

  .1أو وفاة

على أساس سنه  12-15من القانون رقم  02المادة عرفه المشرع الجزائري في نص 

  كمايلي:

  .2"... الطفل: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة"

                          .3سنة كاملة 18من سياق نص المادة يتضح أن سن الرشد هو 

    

                                                           

1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون أسرة ون الجزائريالمحضون في القاننفقة ضيف رزيقة،  - 

  https : //www.elmizane.come ، من موقع:14 -13، ص 2019-2018محمد بوضياف، الجزائر،  جامعة
  .15:00على الساعة ،  25/04/2022بتاريخ تم الإطلاع عليه  

 39، جريدة رسمية عدد متعلق بحماية الطفلال، 2015يوليو  15مؤرخ في ال ،15-12، من القانون رقم 02مادة ال-  2
  .2015يونيو  19في صادرة ال

، جريدة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 2017مارس  27المؤرخ في ،  05-17القانون رقم من ، 442مادة ال -  3
  .2017مارس  29في  ة، الصادر 20رسمية عدد 
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إلا إذا بلغ سن رشد ،سنة 18كل إنسان لم يتجاوز " عرفته إتفاقية حقوق الطفل :  

  .1 "قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه

  سرة الجزائري:الأمن قانون  75لكن بالرجوع إلى نص المادة 

"تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد 

  .2الدخول"والإناث إلى 

ن بيان لكن أغفل ع ،لذكر ببلوغه سن الرشدالمشرع هنا اعتبر سقوط حق النفقة عن ا

سنة حسب  19أم أنه سن الرشد المدني الذي يعتبر  ،3هل هذا السن هو سن الرشد الجزائي

  من القانون المدني: 40/02ما نصت عليه المادة 

   .4عشر سنة كاملة" 19"... وسن الرشد 

  :شروط إستحقاق النفقة -ثانيا

  شروط متعلقة بالمحضون: -أ

  من قانون الأسرة: 75شروط المحضون نصت عليها المادة      

"تجب نفقة الولد على الأب مالم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث 

مزاولا للدراسة أو إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنيا 

 .5اء عنها بالكسب"وتسقط بالإستغن

 

 

                                                           

التي صادقت عليها الجزائر  1989نوفمبر  20إتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  - 1
  . 1992ديسمبر  19المؤرخ  92- 451من خلال إعلان تفسيري بمرسوم رئاسي رقم 

عدد  الأسرة، الجريدة الرسمية المتضمن قانون، 2005فيفري  27المؤرخ في  ،02- 05، من الأمر رقم 75مادة ال -  2
  .2005فيفري  27بتاريخ  ة، الصادر 44
  جزائية.الجراءات الإالمتضمن قانون ، 07-17القانون رقم من  ،442مادة ال -  3
، جريدة رسمية المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75، من الأمر رقم 40/02مادة ال -  4

  .)معدل ومتمم(، 30/09/1975في  الصادرة، 78عدد 
  .المتضمن قانون الأسرة، 02- 05، من الأمر رقم 75المادة  -  5
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  وبالتالي يشترط في المحضون:

أن يكون محضونا ومعناه أن يكون هذا الشخص صغير السن غير بالغ لسن الرشد  -

  القانوني حيث لا يستقل بأمور نفسه، فتثبت له الحضانة بسبب ناتج عن طلاق أو وفاة.

له، في هذه الحالة تكون نفقته واجبة على والده إذا أن يكون المحضون فقيرا لا مال  -

  ، وإذا كان للمحضون مال فنفقته من ماله، لأن نفقة الإنسان واجبة على نفسه.1كان موسرا

جد هذه الحالة عندما يكون المحضون تو أن يكون المحضون عاجزا عن الكسب، و  -

وهذا وفقا لما نصت عليه  ،2تتزوجصغيرا، أو أنثى باعتبار أن نفقتها واجبة على أبيها حتى 

ولكن بالنظر إلى تغير دور المرأة في المجتمع حيث  ،3من قانون الأسرة الجزائري 75المادة 

أصبحت هي الأخرى قادرة على الكسب أصبحت تشغل مناصب عديدة وتكتسب مداخيل 

الكسب ،إذن بالتالي فالأنثى في هذه الحالة لا تعتبر محضونا عاجزا باعتبارها قادرة على 

  كان من الأجدر على المشرع توحيد سن سقوط الحضانة عن البنت والذكر.

  تعريف نفقة المحضون: -ثانيا

"اسم مشتق من الإنفاق معناه صرف المال في وجه من وجوه  النفقة في اللغة:  - أ

  .4الخير ومعنى النفقة هو الهلاك"

  

  

                                                           

، ديوان المطبوعات 04 بعةطال، الزواج والطلاق، 01 زءجال، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  -1
  .387، ص 2005الجامعية، الجزائر، 

، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 04 بعةطال، الأحوال الشخصيةشرح قانون الشكروري عثمان،  -  2
276 - 277.  

  المتضمن قانون أسرة.، 02- 05، من القانون رقم 75مادة ال -  3
، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم القانونية النفقة في التشريع الجزائريبكدي بختة ومختاري ليلة،  -  4

، ص 2018-2017لي بونعامة، بخميس مليانة، شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلا تخصص أحوال
  .19:15على الساعة ، 26/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه  ،http : //dspace.univ.kn.dz :. من الموقع08
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"إخراج الشخص من ماله لمن يجب عليه نفقته من زوجته  النفقة في الإصطلاح: - ب

  .1وأقاربه"

من  78أما قانونا فلم يرد نص يعرف النفقة وإنما جاء في نص المادة  النفقة قانونا: -ج

قانون الأسرة تعداد لما تشمله النفقة، فالنفقة هي حق أقره القانون للطفل المحضون من أجل 

  .2تلبية حاجياته من غداء وكسوة وعلاج وسكن وأجرة

  :المكلفون بآداء النفقة -الفرع الثاني

واجب النفقة يكون على عاتق الأب أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد إنحلالها، حيث 

ملزم بالإنفاق على أطفاله المحضونين لكن هذا بشرط أن يكون موسرا، وإلاّ انتقل هذا  يبقى

  الإلتزام إلى غيره.

  وجوب النفقة على الأب: -أولا

الأصل أن الأب ملزم بالنفقة على أولاده وذلك وارد في الكتاب والسنة والإجماع، قال 

ْ�َ�وْ�وُدِ َ�ُ�ۥ رِزُْ�ُ�ن� ": تعالى �وَُ�ُ�ن� ِ��ْ�َ�ْ�رُوفِۖ وََ�َ�� اَْ۟�  .3"وَِ

احتياجاتهم نفاق على أبنائه وذلك بتوفير كل ت الشريعة الإسلامية على الأب الإفألزم

كما أن المشرع الجزائري أخذ بذلك وأقر واجب النفقة على  من مأكل وملبس ودراسة وتعليم،

  من قانون الأسرة الجزائري: 75، وهذا من خلال نص المادة 4الأب

 .5"تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال"

 
                                                           

لنيل شهادة الماستر أكاديمي، قانون أسرة ، مذكرة مقدمة حق الطفل في النفقة في القانون الجزائريمكاري شهيرة،  -  1
 :من الموقع ،12-11ص ،2020- 2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

http://dspace.univ.msila.dz  20:00على الساعة ، 18/05/2022بتاريخ تم الإطلاع عليه.  
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرةعماري سناء،  -  2

 :من الموقع 34، ص 2015-2014القانون الخاص، تخصص أحوال شخصية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
https://www.univ.llowd.dz 20:15على الساعة  ،18/05/2022 بتاريخ، تم الإطلاع عليه.  

  .233سورة البقرة، الآية  -  3
  .17مكاري شهيرة، مرجع سابق، ص  -  4
  متضمن قانون الأسرة.ال، 02- 05، من الأمر رقم 75مادة ال -  5
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بذلك يلزم الأب بالنفقة إذا تحققت شروط استحقاق النفقة التي تم شرحها سابقا، بأن و 

يكون الولد فقيرا لا مال له، وأن يكون عاجزا عن الكسب، وأن يكون الأب موجودا أو موسرا 

اجزا عن تسديد النفقة بسبب غيابه أو وقادرا على الكسب، بمفهوم المخالفة إذا كان الأب ع

  .1فقدانه، أو إعساره المالي

  :نتقال القانوني لواجب النفقة إلى الأمالإ  -ثانيا

الأصل أن النفقة واجبة على الأب، لكن قد ينتقل واجب الإنفاق من الأب إلى الأم 

الأب وذلك في حالة عجز الأب وكانت الأم ميسورة ماديا، والمقصود بالعجز هو عسر 

منعه من وعدم قدرته على دفع النفقة، إما بسبب المرض كإصابته بعاهة كالعمى أو الشلل ي

م وجود عمل آخر بشرط إقامة الدليل، فيسقط بذلك واجب الإنفاق الكسب، أو فقده لعمله وعد

ويتحقق يسرها بأن يكون لها وظيفة أو  ،عن الأب ويصبح واجبا على الأم الميسورة ماديا

  من قانون الاسرة الجزائري. 76وهو ما نصت عليه المادة  ،2معتبر دخل مالي

  3تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك" "في حالة عجز الأب

  انتقال واجب النفقة للجد: -ثالثا

ي الإنفاق على أولادهم حسب الظروف بسبب الوفاة، أو قد يعسر الأب والأم معا ف

الذي يستدعي انتقال النفقة  الأمرفقدان الوظيفة أو المرض الملزم للفراش أو الإصابة بعاهة، 

الولد يقع على أولاد الإبن وإن  اسمإلى طرف آخر وهو الجد من جهة الأب، وذلك لأن 

  من قانون الأسرة: 77ستشفه من نص المادة ي، وهو ما 4نزلوا

                                                           

  .18مكاري شهيرة، مرجع سابق، ص  -  1
، المجلة الجزائرية للحقوق "اشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشريع الجزائري"طرطاق نورية،  -  2

 :من الموقع 56، ص 2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية،، 03 عددوالعلوم السياسية، 
http://search.emarefa.net  20:15على الساعة  ،20/05/2022 بتاريختم الاطلاع عليه  

  .متضمن قانون الأسرةال، 02- 05، من الأمر رقم 76مادة ال -  3
  .19شهيرة، مرجع سابق، ص  يمكار  -  4
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حسب القدرة والإحتياج  1"تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول

  .2ودرجة القرابة في الإرث"

  :مشتملات النفقة -الفرع الثالث

  انون الأسرة:من ق 78نصت المادة 

"تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات 

  .3العرف والعادة"في 

بتحديد مشتملات النفقة، من كل ما يضمن  78قام المشرع من خلال نص المادة 

عيش الإنسان عيشة كريمة من غداء وكسوة وعلاج وسكن وأجرة، حيث تطرق المشرع في 

رة وما يعتبر من هذه المادة لمشتملات النفقة على سبيل المثال لا الحصر، لذلك استعمل عبا

  .4رف والعادةالع الضروريات في

لأن ما يعتبر من الضروريات في بيئة ليس كذلك في بيئة أخرى والتي ذكرت لا يمكن 

 الإختلاف حول كونها من الضروريات مهما اختلفت العادات والأعراف.

 

 

 

 

  

                                                           

  الأصول هم الأب والجد (هو أب الأب وإن علا)، والأم والجدة وإن علت. -  1
أحكام المواريث في التشريع بلحاج العربي،  أنظر الفروع هم الإبن وابن الابن مهما نزل والبنت، وابن البنت وإن نزل.

  .82، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03 بعةطال، الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجديد
  متضمن قانون أسرة.ال، 02- 05، من الأمر رقم 77مادة ال -  2
  .المتضمن قانون الأسرة، 02- 05من القانون رقم  78المادة  -  3
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق أحوال إشكالات إسناد الحضانة وممارستهاعزايز حورية وباهي فاطمة،  - 4

 من موقع: .32، ص 2018-2017الجلفة،  ،شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور
djelfa.dz-www.dspace.univ  20:00، على الساعة 20/05/2022بتاريخ تم الإطلاع عليه.  
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  .المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير نفقة المحضون

نظام نفقة المحضون، ومن بين اقع العملي كشف العديد من المشاكل التي تعترض الو 

لمعالجة تلك الاشكالات خصص هذا المطلب لدراسة ك الاشكالات قيمة نفقة المحضون، و تل

  سلطة القاضي في تقدير نفقة المحضون.

 (الفرع الثاني)إلى مسألة تقدير نفقة المحضون وفي  (الفرع الأول)فتم التطرق في 

  تعديل نفقة المحضون. (الفرع الثالث)استحقاق نفقة المحضون، وفي 

  :تقدير قيمة نفقة المحضون -الفرع الأول

قد أثارت مسألة تقدير النفقة إشكالات كبيرة وقد تضاربت الآراء حول الضوابط المعتمد 

عليها في تقدير نفقة المحضون، بالرغم أن المشرع الجزائري نص على ضابطين في المادة 

ي في تقدير نفقة المحضون وهما حال الطرفين من قانون الأسرة، يعتمد عليهما القاض 79

  .1أي حال الزوجين وظروف المعاش

  من قانون الأسرة:  79فتنص المادة 

"يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش، ولا يراجع تقديره قبل 

  .2مضي سنة"

قديرية للقاضي بالتالي فإن مسألة تقدير النفقة هي مسألة موضوعية، ترجع للسلطة الت

المختص، وهذا على أساس مراعاة حال الأب المالية وتغير الأسعار في الأسواق وظروف 

المعيشة، على أن يراعي في هذا أن لا تقل نفقة الطفل المحضون عن الحاجات 

  .3الضرورية

                                                           

1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر حماية الطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائريكليوات رشيد وسلت توفيق أبو بكر،  - 

، ص 2017- 2016عاشور، الجلفة، في الحقوق، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 
  .21:00على الساعة  18/05/2022بتاريخ تم الإطلاع عليه ، djelfa.dz-http://dspace.univ من الموقع: .105

  المتضمن قانون الأسرة.، 02- 05من القانون  ،79المادة  -  2
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق النفقة وتقديرها في القانون الجزائري، بوبيرعى دويزينب مدرق نار  - 3

، 23، ص 2015- 2014تخصص قانون أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .12:00، على الساعة 19/05/2022بتاريخ  تم الإطلاع عليه،  kra.dzbis-http://archiver.univ :من الموقع
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يمكن الإستدلال بذلك عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالميلية حيث حكمت 

  .1النفقة على الأب، مع مراعاة مصلحة جميع الأطرافالمحكمة ب

ما يلاحظ في الواقع العملي تدمر الحاضنات من جهة، بسبب عدم كفاية قيمة النفقة 

المقدرة للطفل المحضون مع المصاريف المنفقة عليه وهو ما لا يمكن إنكاره بالنظر إلى 

وهو ما تفطن إليه المشرع الجزائري من خلال اقراره  ؛الواقع وغلاء المعيشة والأسعار الملتهبة

جواز تقديم طلب مراجعة قيمة النفقة من قبل الحاضنة بعد مرور سنة من  79في المادة 

  .2صدور حكم النفقة

من جهة أخرى شكاوى الآباء بخصوص ارتفاع قيمة نفقة المحضون وعدم توفر القدرة 

نية وأولاد آخرين ينفق عليهم، وبالنظر أيضا المالية لتسديدها، خصوصا لمن له زوجة ثا

للدخل الضعيف فمعظم المجتمع الجزائري محصور بين المتوسط والضعيف وهناك من ليس 

  .3له عمل أصلا ويتحجج بشهادة عدم العمل

في هذا الخصوص يطرح اشكال في حال انحلال الرابطة الزوجية بين طرفين، وحكم 

  فاله، وكانت الحالة المادية للأب معسرة لأن ليس له القاضي على الأب بالنفقة على أط

وظيفة أو أي دخل مالي ينفذ منه النفقة المحكوم بها، فما مصير الأطفال المحضونين 

بسبب الوضع المالي للأب الذي قد يؤدي به إلى التشرد والجوع وحتى التوسل، فهل يقبل 

 فقة.القاضي بتحجج الأب بشهادة العمل ويعفيه من تسديد الن

  

                                                           

  .""المتعلق باستصدار حكم النفقة 01اُنظر الملحق رقم  -  1
، مجلة العلوم "نظام نفقة المحضون بين الإشكاليات العملية والحلول القانونية في التشريع الجزائري"بوهنوش فاطمة،  -  2

 282، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، الجزائر، ، كلية والسياسية القانونية
  .13:00على الساعة  ،19/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه  hppt://www.asjp.arist.dz:  من موقع

  .282المرجع نفسه، ص  -  3
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الظاهر في الواقع العملي، أن القضاء لا يعتد بشهادة عدم العمل بالرغم من كونها 

 فقة أطفاله مهما كان وضعه الماليوثيقة إدارية وموقعة عليها، وبالتالي يلزم الأب بآداء ن

  فهو مطالب ببدل الجهد والعمل من أجل تغطية احتياجات أطفاله.

نفقة المحضون يرجع للسلطة التقديرية للقاضي من خلال ما سبق يستنتج أن تقدير 

  :تماد على ضوابط في تقديرها وذلك من خلالبالإع

مراعاة حالة الأب المادية من خلال جرد مداخيله وأملاكه إن وجدت واستظهار أسباب 

اعساره، كذلك مراعاة حال المحضون بتحديد ظروفه، من عمره ودراسته وحالته الصحية 

ل مهمة لتحديد متطلبات الطفل، ثم مراعاة حال الأم الحاضنة من خلال والبدنية فهي مسائ

  .1تحديد أملاكها ومداخيلها إن وجدت لأنها تحل محل الأب في الإنفاق إذا كان الأب معسرا

  :استحقاق نفقة المحضون -الفرع الثاني

  من قانون الأسرة:  80جاء في نص المادة 

وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناءا على "تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى 

  .بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى"

بالتالي فإن تاريخ استحقاق نفقة الطفل المحضون يبدأ من تاريخ رفع الدعوى وتسجيلها 

في كتابة الضبط بالمحكمة إلى تاريخ صدور الحكم، مع العلم أنه في معظم الحالات يتم 

 كم الجزائرية من طرف القاضي المختص، مع جميع ما المحضون في المحاالفصل في نفقة 

يلحق الحكم بالطلاق من آثار وهو بصدد الفصل في دعوى الطلاق، إما استجابة 

لطلبات المطلقة أو حسب ما تمليه عليه السلطة التقديرية للقاضي، والحالة التي يتم فيها رفع 

الزوجين، الأمر الذي يقتضي تدخل القاضي من  دعوى النفقة مستقلة حين وجود نزاع بين

  .2جديد من أجل إجبار الملزم بالنفقة على الوفاء بها

                                                           

  .283بوهنوش فاطمة، مرجع سابق، ص  -  1
2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية المالية للطلاق في قانون الأسرة الجزائريالآثار بوحادة سمية،  -  

 :من موقع .113، ص 2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة الإفريقية العقيدة أحمد دراية، أدرار، 
https://dspace.www.univ.adrar.edu.dz 13:05على الساعة  ،18/05/2022بتاريخ ، تم الإطلاع عليه.  
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إلى أنه في الأصل لا يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة لما قبل رفع  تجدر الإشارة

الدعوى، ولا لما بعد صدور الحكم، غير أنه في حالة صدور الحكم بالطلاق واسناد 

ة، يجوز للقاضي في هذه الحالة الحكم بنفقة مستقبلية للأولاد، كما الحضانة للأم المطلق

يجوز له الحكم بنفقة مؤقتة للأم المطلقة وأطفالها المحضونين وذلك أثناء الفصل في دعوى 

  .1الطلاق، ثم يفصل فيها لاحقا بصفة نهائية عند الفصل في موضوع الدعوى

، بإنه يجوز للقاضي أن يقدر النفقة امن قانون الأسرة استثناءً  80المادة كذلك تضيف 

لمدة سابقة عن رفع الدعوى، لكن بشرط ألاّ يحكم بالنفقة لمدة أكثر من سنة قبل رفع 

الدعوى، إضافة إلى أن هذا الحكم لما قبل الدعوى بسنة يحتاج لتقديم أدلة كافية من طرف 

لإثبات يكون عن طريق الحاضنة والتي تثبت عدم تسديد النفقة المحكوم بها على الأب، وا

المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي يسمى محضر الامتناع عن التنفيذ، فإذا 

  .2تعذر عليها الإثبات وانعدمت البينة لا يحكم لها القاضي بنفقة لما قبل الدعوى

يبدو أن المشرع الجزائري بوضعه هذا الاستثناء قصد حماية طرفي النزاع المتعلق 

ل تلك الحماية بالنسبة للطفل المحضون في الحالة التي يتعنت فيها الأب عن بالنفقة، وتتمث

تنفيذ حكم النفقة مهما كان سبب ذلك، سواء بسبب الإعسار أو الغياب أو حتى عمدا، فأذى 

ذلك إلى تراكم النفقة لمدة أشهر، فسمح المشرع باستحقاق تلك النفقة المتراكمة السابقة عن 

  طريق حكم جديد.

أيضا أحاط بنوع من التخفيف وذلك بتقييد المدة بسنة فقط أي أن الحكم بنفقة الأب 

سابقة على رفع الدعوى بسنة، ويمنع تجاوز المدة المحددة، وذلك حتى لا يقع في حالة حرج 

وضيق بسبب تماطل الحاضنة وعدم مطالبته لسنوات كثيرة يعجز فيها عن تسديدها كونها 

  مبالغ ضخمة.

  

                                                           

  .25، مرجع سابق، ص بوبير ويدعىزينب مدرق نار  -  1
  .25المرجع نفسه، ص  -  2
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  :إمكانية تعديل نفقة المحضون -الفرع الثالث

من قانون الأسرة أنه يمكن للحاضنة المطالبة بمراجعة مبلغ  79يستفاد من نص المادة 

  نفقة المحضون، لكن قيد المشرع ذلك بمرور سنة كاملة على صدور الحكم بالنفقة ذاته.

المالية بحيث أن الغاية من مراجعة أو تعديل مبالغ نفقة المحضون هو كون المبالغ 

المحكوم بها ضعيفة جدا، مقارنة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهد إلتهاب في 

الأسعار في شتى المجالات، إضافة إلى زيادة احتياجات الطفل المحضون كلما كبر من 

لباس، أكل، تعليم، وما قد يطرأ عليه من ظروف كمرضه فيحتاج لمصاريف أخرى من 

 .1ات... إلخطبيب، علاج، دواء، فحوص

بالتالي عند المطالبة بتعديل مبالغ النفقة من قبل الحاضنة، فإن ذلك يرجع للسلطة 

التقديرية للقاضي وذلك باعتماده على الضوابط التي سبق ذكرها، من مراعاة حال الأب 

المالية إن كان موسرا أو معسرا والتأكد من مداخيله أو راتبه، بحيث تغطي هذه الزيادة في 

والده، كما يتم أيضا التأكد من  جات الطفل دون أن تؤدي إلى اعسارالنفقة على احتيا مبالغ

  .2حاجة الطفل المحضون لهذه الزيادة وتغير ظروفه المعيشية

   

                                                           

1
، المجلة العربية في "نفقة المحضون في ظل التعديلات المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري"حيفري نسيمة أمال،  -  

 :من موقع .08، ص 2017،  02كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران ،  27 عددالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
http :www.asjp.cerist.dz  ، 13:10على الساعة ،  19/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون الأسرة الجزائريأحكام الحضانة في قانون خيضر صالح ودية فارس،  -  2
، 2016-2015الخاص، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

على الساعة ،  20/02/2022 بتاريختم الإطلاع عليه ، dz-jijel-https://dspace.univ :. من موقع63ص 
12:00.  
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  .المبحث الثاني: الإشكالات الإجرائية لنفقة المحضون

يواجه الأصل في تنفيذ نفقة الطفل المحضون أن يكون اختياريا من الأب، لكن قد 

استحقاق هذا الحق من النفقة اشكالات بامتناع الأب عن دفع النفقة، لذلك أقر المشرع 

نة حق المطالبة بنفقة الطفل المحضون قضائيا، برفع دعوى النفقة على اضالجزائري للح

المكلف بالنفقة من أجل استصدار حكم بالنفقة، هذه الدعوى من أجل قبولها لا بد من توافر 

ي ينص عليها القانون، بحيث يمكن للأطراف الطعن في الحكم الصادر حسب الشروط الت

قابليته للطعن بالطرق التي حددها المشرع، ثم في الأخير يتم تنفيذ حكم النفقة حسب 

  الإجراءات التي ينص عليها القانون من أجل استيفاء الطفل المحضون لحقه في النفقة.

تحت عنوان  (المطلب الأول)لى ثلاثة مطالب بناءا على ذلك تم تقسيم هذا المبحث إ

ص لدراسة قابلية حكم النفقة للطعن، أما صّ خُ  (المطلب الثاني)استصدار الحكم بالنفقة أما 

  ص لدراسة إجراءات تنفيذ حكم النفقة.صّ خُ ف (المطلب الثالث)
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  .المطلب الأول: استصدار الحكم بالنفقة

من  وأوصاف وباتباع إجراءات لازمة نص عليها القانونترفع دعوى النفقة وفق شروط 

  (الفرع الأول)بالنفقة أجل إستصدار حكم بالنفقة عليه يتم التطرق إلى إجراءات المطالبة 

  . الثاني) (الفرعلشروط رفع دعوى النفقةو 

  :إجراءات المطالبة بالنفقة -الفرع الأول

نة تتخذ الطريق اضفإن الح عند تعذر تنفيذ النفقة المستحقة للطفل المحضون،

القضائي للمطالبة بهذا الحق، ويكون ذلك إما أمام قسم شؤون الأسرة وهو الطريق العادي 

لرفع دعوى النفقة، من أجل استصدار حكم بالنفقة، أو أمام القضاء الجزائي في حالة امتناع 

متابعته جزائيا  المكلف بالنفقة عن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن قسم شؤون الأسرة، فيتم

  بتهمة عدة تسديد النفقة.

  :الطريق العادي لرفع دعوى النفقة -أولا

يحق  أداءهاالنفقة يكون عن طريق التراضي، لكن إذا امتنع الأب عن  أداءالأصل أن 

للحاضنة اللجوء إلى القضاء، وبالضبط أمام قسم شؤون الأسرة لرفع دعوى، هذه الأخيرة قد 

  .استعجاليهتكون دعوى تكون دعوى أصلية وقد 

   دعوى النفقة الأصلية المرفوعة أمام قاضي الأحوال الشخصية: -أ

قبل التعرف على طرق رفع دعوى النفقة لا بد من معرفة الاختصاص النوعي 

  دعوى النفقة، فهو من بين شروط قبول الدعوى.لوالإقليمي الخاص 

للإختصاص النوعي نظمه المشرع بالنسبة  الإختصاص النوعي لدعوى النفقة: -1-أ

ويقصد به ولاية الجهة القضائية على  ،الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  .1اختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوى

                                                           

، مجلة "إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"طواهري محمد،  -  1
 2021سان، بلقايد، تلم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 07البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، عدد 

على الساعة  ،28/03/2022الإطلاع عليه بتاريخ:  تم،  http://www.asjp.cerist.dz :من موقع،  399ص 
11:00.  
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م كمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد الإختصاص النوعي للمحا 423المادة 

  والتي تنص:

  شؤون الأسرة على الخصوص الدعاوى الآتية: "ينظم قسم شم

  1... الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة وحق الزيارة..."

بالنفقة يعود لقسم بالتالي فإن الإختصاص النوعي للمحاكم بالنظر في الدعاوى المتعلقة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 423ب ما ورد في المادة شؤون الأسرة حس

  :الإختصاص الإقليمي لدعوى النفقة -2-أ

الإختصاص الإقليمي يقصد به ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة 

أمامها استنادا إلى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي، بمعنى آخر الرقعة الجغرافية 

موطن المدعى ة فإن المشرع يأخذ بللمحاكم التي تمارس فيها نشاطها القضائي وكقاعدة عام

ليه لتحديد الإختصاص الإقليمي للمحاكم، أي أن الإختصاص الإقليمي يعود إلى الجهة ع

  .2التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه

من قانون الإجراءات  426يتحدد الإختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة في المادة 

  المدنية والإدارية التي تنص:

  مختصة إقليميا:"تكون المحكمة 

  3في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،..." -5... 

يستنتج إذن أن الإختصاص الإقليمي في دعوى النفقة يعود إلى المحكمة التي يقع في 

دائرة اختصاصها موطن الحاضنة بحيث يعتبر الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي من الدفوع 

دفع في الموضوع، وإذا تم تقديم الدفع بعدم الإختصاص  الشكلية، والذي يجب إثارته قبل أي

                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/02/2008، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  423المادة  - 1
  .23/04/2008 تاريخب ةصادر ال ،21عدد  ،جريدة رسمية

2
، ص 2009، منشورات بغداوي، الجزائر، 2طبعة ال، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  -  

83- 84.  
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08من القانون  ،426المادة  -  3
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الإقليمي بعد مناقشة الموضوع فإن دفعه يرفض، وحق الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي 

من قامت برفع دعوى النفقة حيث  ةيعود للمكلف بالنفقة وحده دون الحاضنة لأن هذه الأخير 

الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي  حددت الإختصاص الإقليمي في عريضتها، فإذا تم قبول

لحاضنة القيام برفع دعوى نفقة جديدة أمام الجهة القضائية الدعوى شكلا، وليتم رفض 

  .1المختصة

إذن فيما يخص الدعوى الأصلية المتعلقة بالنفقة ترفع أمام قسم شؤون الأسرة، فلا 

وفي ذلك نصت  يكفي للحاضنة معرفة الجهة المختصة بل لا بد من معرفة طريقة رفعها

  :2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 14المادة 

"ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من 

 .قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف"

وبالتالي فإن الحاضنة إذا أرادت المطالبة بحق طفلها المحضون، ترفع دعوى أصلية 

أمام قاضي الأحوال الشخصية عن طريق عريضة مكتوبة بعدد من النسخ يساوي عدد 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض الجوانب  15الأطراف، وقد حددت المادة 

عريضة تحت تلك البيانات التي يجب ذكرها في ال الشكلية في كتابة العريضة، ومن أهم

الجهة القضائية التي ترفع امامها دعوى النفقة اسم ولقب الحاضنة  طائلة عدم قبولها شكلا،

 لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن وموطنها، اسم ولقب وموطن المكلف بالنفقة فإن

ى النفقة الإشارة عند عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها دعو 

                                                           

كلية  ،28عدد ، مجلة الحقيقة، الأسرة في القانون الجزائري""إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون حمليل صالح،  -  1
تم الإطلاع عليه ،  https://www.asjp.cerist.dz  :من موقع .28 -27الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، ص 

  .11:15على الساعة ، 27/05/2022بتاريخ 
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09- 08 رقم قانونالمن ، 14 دةالما -  2
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ويوضع على العريضة التاريخ والوقت  ،مستندات والوثائق المؤيدة للدعوىالاقتضاء إلى ال

  .1حيث تودع بأمانة الضبط بالمحكمة المختصة مرفقة بوصل الرسوم القضائية

وهناك طريقة أخرى هي طريقة التصريح الشفهي حيث أن الحاضنة إذا لم تستطع 

مكتوبة، يمكن لها التوجه إلى رئيس مكتب الضبط بالمحكمة والذي يقوم تحرير عريضة 

بتحرير محضر يتضمن تصريحات الحاضنة ثم تقوم بالتوقيع على المحضر ويصبح بذلك 

المحضر وثيقة رسمية تقوم مقام العريضة المكتوبة، غير أن هذه الطريقة لا يعمل بها وتبقى 

  .2لتي تحرك الدعوىطريقة العريضة المكتوبة هي الطريقة ا

فكما ذكر سابقا فإن دعوى النفقة تقوم عن طريق تقديم عريضة مكتوبة، فعند تقديمها 

يقوم كاتب الضبط بتسجيل الدعوى في سجل خاص، ويعين تاريخ الجلسة التي تعرض فيها 

الدعوى والتي يجب أن يحضر فيها المتخاصمين في اليوم المحدد بأنفسهما أو بواسطة 

  .3يكون ذلك بعد تبليغهماوكيلهما و 

  المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي:النفقة دعوى  - ب

ان الدعوى الاستعجالية تهدف إلى اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس بأصل 

الحق، من أجل تفادي أي ضرر وشيك الوقوع وتعتبر النفقة ذات صبغة استعجالية نتيجة 

أدنى شروط الحياة من مأكل وملبس ومشرب وعلاج لحاجاتها المستعجلة وتقوم عليها 

وسكن، لذلك من أجل تفادي تأخيرها يمكن لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي 

  .4عن طريق استصدار أمر على عريضة
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائريحفصية ،  هدون - 1
 -2014الوادي،  ،الشهيد حمة لخضرالماجستير في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

على الساعة ، 04/04/2022تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،eloued.dz-http://www.univ من موقع: .20، ص 2015
10:00.  

2
  .20المرجع نفسه، ص  -  

  .24، ص المرجع نفسه -  3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في العلوم القانونية في التشريع الجزائريالنفقة بكدي بختة ومختاري ليلى،  - 4

، ص 2018 - 2017تخصص أحوال شخصية، كلية العلوم السياسية والقانونية، جامعة الجيلالي بونعامة، بخميس مليانة، 
  .10:15على الساعة ،  04/04/2022بتاريخ ،  kn.dz-http://despace.univ :من موقع .63
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  مكرر من قانون الأسرة: 57وفي ذلك تنص المادة 

جميع "يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في 

  .1التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن"

بالنسبة للإجراءات أمام القضاء الاستعجالي فإنها تختلف عن إجراءات رفع الدعاوى 

الأخرى، حيث تقدم الحاضنة طلب إلى رئيس المحكمة المختص إقليميا من أجل اتخاذ تدبير 

 3103أيام من تاريخ إيداع الطلب، وهذا ما نصت عليه المادة  03وذلك في أجل  2مؤقت

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

"الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون 

  على خلاف ذلك.

تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه اندار أو إجراء استجواب في موضوع 

أجل أقصاه  لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل خلال

  اريخ ايداع الطلب".) أيام من ت03ثلاثة (

ثم تودع العريضة على نسختين معللة ومسببة ويتم تنفيذه بالنسخة الأصلية، فإذا لم 

ا ما نصت عليه غيا وعديم الأثر، وهذأشهر من تاريخ صدوره يصبح لا 03ينفذ خلال مدة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإذا تم رفض طلب استصدار أمر على  311المادة 

أمام رئيس المجلس  يجوز لصاحب الطلب الاستئناف فيه عريضة من طرف القاضي، فإنه

يوم من تاريخ أمر الرفض، على أن يفصل فيه في أقرب الآجال  15القضائي خلال مدة 

  .4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 312عليه المادة وهذا ما نصت 

الأوامر المستعجلة تمتاز بالطابع النهائي بمعنى أنه بعد النطق وتجدر الإشارة إلى أن 

به تخرج الخصومة من ولاية قاضي الأمور المستعجلة، كما هو الشأن بالنسبة لقاضي 

                                                           

  المتضمن قانون الأسرة.، 02- 05 رقم من القانون، 57المادة  -  1
  .63مختاري ليلى، مرجع سابق، ص و بكدي بختة  -  2
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08  ، من الأمر310المادة  -  3
  .63بكدي بختة ومختاري ليلى، مرجع سابق، ص  -  4
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الاستعجالية وقتية تفتقر لسلطة الشيء الموضوع عند نطق حكمه، فإن كانت الأوامر 

المقضي به بالنسبة لأصل الحق فإنها من جهة أخرى تحوز هذه السلطة بالنسبة للتدبير 

  .1المؤقت المتخد

  :الطريق الاستثنائي لرفع دعوى النفقة -ثانيا

النفقة المحكوم  أداءمن بين العوائق التي تواجه تنفيذ نفقة المحضون امتناع الأب عن 

حاضنة الحق في اتخاذ ذه الحالة منح المشرع الجزائري للبها قضائيا بحكم نهائي، ففي ه

  .2طريق آخر لإجبار الأب على تسديد النفقة والمتمثل في الطريق الجزائي

  :( الطريق الإستثنائي)يشروط اللجوء للقضاء الجزائ -أ

دم تسديد النفقة لا بد من توفر جملة من لمتابعة الملزم بالنفقة جزائيا بتهمة جنحة ع

  3الشروط:

  نفقة معينة لزوجة أو أولاد أو أصول أو فروع. ءوجود سند قضائي بأدا -

  أن يكون السند القضائي قابل للتنفيذ، وذلك في شكل نسخة تنفيذية. -

مباشرة القيام بإجراء التنفيذ: حيث أنه لا يمكن اللجوء إلى الطريق الجزائي قبل  -

لصادر عن قسم شؤون الأسرة وذلك عن طريق المحضر القضائي السعي لتنفيذ حكم النفقة ا

  والمخول له مهمة تنفيذ الأحكام القضائية.

  أن يمتنع المكلف بالنفقة عن دفع النفقة لمدة شهرين.  -

يشترط تبليغ الملزم بالنفقة تبليغا صحيحا وقانونيا، إذن لا يمكن متابعة المدين  -

     كأن يبلغ في عنوان خاطئ. غ بطريقة خاطئةل لغ، أو بُ بَ إذا لم يُ  بالنفقة

  
                                                           

، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، الجزء الأول، الطبعة القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -  1
203.  

2
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الحقوق المالية بعد الطلاقعدنان ليلى وعلاوة كريمة،  -  

 :موقع .68، ص 2016 - 2015 ،خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
http://www.univ.bejaia.dz  ، :11:00على الساعة ،  12/04/2022تم الإطلاع عليه بتاريخ.  

  .58بكدي بختة ومختاري ليلى، مرجع سابق، ص  -  3
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  أمام القضاء الجزائي:  المطالبة بالنفقة عن طريق التكليف المباشر - ب

تتميز النفقة بطابعها الإستعجالي، لذلك تدارك المشرع الجزائري الأمر ومنح وسيلة 

تماطل المدين بها، وتتمثل هذه للحاضنة للحصول على نفقة طفلها المحضون في حالة 

  الوسيلة في التكليف المباشر.

  يعرف التكليف المباشر بأنه:

"منح الشخص المتضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق تكليف 

المتهم بالحضور إلى الجلسة مباشرة، وطلب التعويض عما أصابه من ضرر، دون الحاجة 

  .1"العامةإلى تحريكها من طرف النيابة 

مكرر في فقرتها  337حيث أدرج المشرع الجزائري التكليف المباشر في نص المادة 

الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، التي تضمنت مجموعة من الجرائم على سبيل الحصر 

ليست للنيابة العامة سلطة تحريكها، ومنح المتضرر حق تحريك الدعوى، وأهم جريمة وردت 

عل عدم تسديد هي جريمة ترك الأسرة، بحيث أقر المشرع إرتكاب فعل ترك الأسرة وف

من قانون  301و 300لأصحابها يشكلان جريمة حسب المادة قات المالية المستح

  .2العقوبات، ولكل من وقعت في حقه هذه الجرائم له الحق في اللجوء إلى القضاء الجزائي

  بالنسبة لشروط التكليف المباشر تتمثل فيما يلي:

م تسديد لا بد من وقوع جريمة عدم تسديد النفقة، ووقوع ضرر للمحضون نتيجة عد -

  .3النفقة، ويشترط أن تكون الجريمة مما يجوز فيها التكليف المباشر

يجب أن تتقدم الحاضنة نيابة عن طفلها المحضون المتضرر من جريمة عدم  -

تسديد النفقة أمام وكيل الجمهورية تطلب منه تكليف الأب بالحضور أمام المحكمة، وعليها 

أن تودع مقدما لدى كتابة ضبط المحكمة مبلغ الكفالة والذي يقدره وكيل الجمهورية، وأن 

                                                           

 2008، دار هومه، الجزائر، 3، الطبعة إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةعبد العزيز سعد،  - 1
  .80ص 

  .60بكدي بختة ومختاري ليلى، مرجع سابق، ص  -  2
  .50، ص نفسهمرجع ال -  3
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المحكمة المدعى أمامها ما لم يكن له موطن بدائرتها، ثم تختار موطنا في دائرة اختصاص 

  .1يسلم للملزم بالنفقة التكليف بالحضور

تجدر الإشارة إلى أن لجوء الحاضنة للمطالبة بحق طفلها المحضون بالنفقة أمام 

نما الغاية منه جبر إ ،القضاء الجزائي، ليس الهدف منه استصدار حكم جديد يقضي بالنفقة

دفع النفقة وتعويض المحضون عن الضرر الذي لحقه نتيجة تعنت الملزم المدين على 

  بالنفقة عن دفعها، كما تسلط النيابة العامة عليه عقوبة.

  :شروط رفع دعوى النفقة -الفرع الثاني

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين  13ميز المشرع الجزائري في المادة 

  ول الدعوى والتي سيتم شرحها كالآتي:الشروط الشكلية والموضوعية لقب

  :الشروط الشكلية لدعوى النفقة -أولا

هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، أو هي  :في دعوى النفقة الصفة -أ

الحق في المطالبة أمام القضاء، حيث لا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو 

مركزا قانونيا لنفسه ويكون جزاء الدعوى التي يكون القصد منها الحفاظ على مصالح الغير 

ن كان للمدعي مصلحة في ذلك، ومثل ذلك هو عدم القبول حتى وإ  أو ضمان احترام القانون

له، لكن حتى ن عقود أبرمها زوجها وكانت مضرة أن تكون للزوجة مصلحة في طلب بطلا

    .2فإنها ليست ذات صفة في طلب إبطالها الو كانت هذه العقود باطلة بطلان مطلق

ون، هي المقصود بالصفة في دعوى النفقة التي ترفعها الحاضنة للمطالبة بنفقة المحض

أن تكون هي المدعية باعتبارها ممثل قانوني عن الطفل المحضون وللقاضي تقدير وجود أو 

 انعدام الصفة.

 

 
                                                           

  .95، ص 2013، دار الهدى، الجزائر، 4، الطبعة لإجراءات الجزائيةشرح قانون اعبد االله أوهايبية،  -  1
2
 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، الطبعة قانون الإجراءات المدنية والإداريةبوبشير محند أمقران،  -  

  .68 - 67ص 
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شرط الصفة لا بد أن يكون متوفر في رافع الدعوى أي المدعي كما لا بد أن تتوفر في 

  ميز نوعين من الصفة:يالمدعى عليه، وتخلفها يؤذي إلى عدم القبول، و 

الصفة العادية تتوفر في الدعوى حين يكون رافع الدعوى هو صاحب  العادية:الصفة  -1-أ

  الحق أو المركز القانوني محل النزاع.

تتوفر حين يجيز القانون لشخص أن يحل محل صاحب الصفة  غير العادية:الصفة  -2-أ

  .1العادية في الدعوى

تتمتع بالصفة غير بالتالي فإن الحاضنة باعتبارها ممثل عن الطفل المحضون فإنها 

  العادية في دعوى النفقة بحكم القانون.

  : في دعوى النفقة المصلحة - ب

، فإن المصلحة هي المنفعة التي يحققها "لا دعوى بدون مصلحة"طبقا للمبدأ القانوني 

صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء أو هي الدافع من وراء رفع الدعوى، فلا 

  مصلحة.دعوى بدون 

فالمصلحة هي مناط قبول الدعوى ويترتب على تخلف شرط المصلحة عدم قبول 

الدعوى شكلا، إذن يشترط في الحاضنة عند رفعها دعوى النفقة للمطالبة بنفقة المحضون أن 

  .2تكون لها مصلحة مادية أو معنوية، أو قائمة أو محتملة

عند رفع دعوى النفقة، فالهدف الملاحظ أنه لا يمكن إثارة الشك في مصلحة الحاضنة 

من إقامة الدعوى هو حصولها على حكم يضمن حماية مصلحة الطفل المحضون، يستند 

 إلى حق الطفل في النفقة وهي ممثلة قانونية عنه باعتباره لم يبلغ سن التقاضي.

 

 

  

                                                           

  .50مختاري ليلى، مرجع سابق، ص و  بكدي بختة -  1
2
  .22حفصية ، مرجع سابق، ص  هدون -  
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  :الشروط الموضوعية لدعوى النفقة -ثانيا

  :في دعوى النفقة شرط الأهلية -أ

الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وهي تنقسم إلى 

  .1وأهلية وجوب أداءأهلية 

  أهلية الوجوب:  -1-أ

هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتمتع بها، وهي ترتبط بالشخصية القانونية 

تثبت له حقوق للشخص، بحيث تثبت له بمجرد ولادته حيا، وتنتهي بوفاته بل وإن الجنين 

  .2بمقتضى أهلية الوجوب وهو في بطن أمه مثل حقه في الإرث

  أهلية الأداء: -2-أ

  .3تعني صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية على الوجه الذي يعتد به القانون

بالتالي يشترط لصحة إجراءات دعوى النفقة، أن يكون رافع الدعوى متمتعا بالأهلية 

الذي حددته  ،أن الطفل المحضون صاحب حق النفقة لم يبلغ سن التقاضيالقانونية، وبما 

سنة، فتكون الأم نائبة عنه في رفع دعوى  19من القانون المدني ببلوغ الشخص  40المادة 

 لمباشرة إجراءات دعوى النفقة. لاالنفقة باعتبارها كاملة الأهلية وأه

  

 

 

  

                                                           

 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ة ع، الطبة للقانون المدني الجزائريالمبادئ العاملعشب محفوظ،  -  1
  .99ص 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي خاص القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهليةزرزي سارة،  - 2
 :من موقع .45، ص 2016 - 2015العربي بن مهيدي، أم البواقي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

oeb.dz-http://bib.univ،  10:00 ةعلى الساع ،05/05/2022بتاريخ.  
والتوزيع، عمان، قافة للنشر ، دار الث1، الطبعة مصادر الإلتزام :النظرية العامة للإلتزاماتمنصور أمجد محمد،  -  3

  .93ص  2007
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  المطلب الثاني: قابلية الحكم بالنفقة للطعن.

خول القانون لأي خصم وسائل قانونية لرفع الضرر الناشئ عن الحكم أو القرار بإجراء 

، أو عن طريق (الفرع الأول)الطعن فيه، ويكون هذا الطعن إما عن طريق الطعن العادي 

  (الفرع الثاني).عادي الطعن غير ال

  :الطرق العادية للطعن في حكم النفقة -الفرع الأول

  معارضة والإستئناف.في الفي حكم النفقة عادية تتمثل طرق الطعن ال

  :المعارضة في حكم النفقة -أولا

المعارضة هي إحدى طرق الطعن العادية، جاء هذا الطريق للمطالبة بمراجعة الحكم 

  .1الصادر في غياب الخصم لمراجعة هذا الحكم أمام الجهة القضائية التي فصلت لأول مرة

بتبليغه عن طريق محضر قضائي بعد رفع الزوجة لدعوى يتم حضور الزوج للجلسة 

النفقة، حيث يعدّ الحكم حضوري بحضور المكلف بالنفقة أو وكيله ويكون غيابيا في حالة 

  .2عدم حضوره شخصيا أو وكيله رغم صحة التبليغ

الحكم أن يتقدم أمام الجهة القضائية التي لمكلف بالنفقة في حال التغيب عن يجوز ل

لأول مرة طالبا منها سحب الحكم وإعادة النظر في الدعوى المتعلقة بالنفقة سواء فصلت 

وهذا حسب ما نصت عليه المادة  ،3بإلغاء الحكم الأول أو تعديله أو الموافقة على ما جاء به

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية:من  294

 .4"... يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة"

 

  

                                                           

  .257، ص 2012، موفم للنشر، الجزائر، 03، الطبعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدديب عبد السلام،  -  1
  .31حفصية، مرجع سابق، ص  هدون -  2
3
  .30، ص نفسهمرجع ال -  

  المدنية والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات ، 09-08، من القانون رقم 294المادة  -  4
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ميعاد المعارضة شهر واحد من تاريخ إعلان الحكم إلى المكلف بالنفقة الغائب، حسب 

  :قانون الإجراءات المدنية والإدارية 329ما نصت عليه المادة 

"لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي 

  .1للحكم أو القرار الغيابي"

  :في حكم النفقةالإستئناف  -ثانيا

درجات التقاضي لإعادة النظر في الحكم الصادر عن  منيعتبر الإستئناف درجة ثانية 

المحكمة الإبتدائية سواء لمراجعة هذا الحكم أو تعديل منطوقه أو إلغاء الحكم الصادر عن 

  .2جهة الدرجة الأولى، فيتم رفع الإستئناف بمذكرة أجل شهر واحد ابتداءا من التبليغ الرسمي

  من قانون الأسرة: 57/01نصت المادة 

الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف "تكون 

  .3فيما عدا جوانبها المادية"

الأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية هي أحكام يتضح أن من خلال نص المادة 

أي أنها أعطت للحاضنة الحق في  ؛ تصدر بصفة ابتدائية نهائية ما عدا في جوانبها المادية

  .4ئناف فيما يخص النفقة الذي يعتبر من الجوانب المادية لدعاوى التطليق والطلاقالإست

ل، الذي جاء متضمنا ن القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجيمكن الإستدلال بذلك م

استئناف من قبل الحاضنة للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالميلية، حيث قامت 

ي الجانب المادي برفع التعويض عن الطلاق التعسفي الحاضنة بالاستئناف لطلب تعديل ف

 .5ومبلغ النفقة

  
                                                           

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08، من القانون رقم 329المادة  -  1
، 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، الطبعة 2، الجزء الوجيز في الإجراءات المدنيةإبراهيمي محمد،  - 2

  .106ص 
  .لمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةا، 09-08، من القانون رقم 57/01المادة  -  3
  .30حفصة، مرجع سابق، ص  هدون -  4
  .03، ص "المتعلق بقرار تعديل الجوانب المادية للطلاق" ،02انظر الملحق رقم  -  5
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  :طرق غير العادية للطعن في حكم النفقة -الفرع الثاني

  تتمثل طرق الطعن غير العادية في ثلاثة طرق والمتطرق إليها كالتالي: 

  النقض في حكم النفقة: -أولا

معرفة مدى تطبيق النصوص هو طريق من طرق طعن غير العادية، الهدف منه هو 

والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة فيها سواء كانت المخالفة بالموضوع أو 

  .1الإجراءات

أجل تقديم الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم بالنفقة، ويمدد 

لغيابية الأحكام والقرارات االأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم في موطنه فيما يتعلق بالنقض في 

، حيث يخضع حكم النفقة إلى 2ويمدد لأجل شهرين إضافيين بالنسبة للمقيمين في الخارج

الطعن بالنقض باعتبار أنه هناك إجراءات مقررة قانونا ينبغي إحترامها، فإنه لا بد من وجود 

  .3رقابة المحكمة العليا عليها وهي محكمة قانون

  :الخارج عن الخصومة على الحكم بالنفقةإعتراض الغير  -ثانيا

ي يعتبر طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من قبل شخص لا يكون طرفا ف

يتم طرح الخصومة من جديد على الجهة القضائية الخصومة لحقه ضرر من الخصمان، ف

  .4التي أصدرت محل الطعن وفي حدود الطلب محل الإعتراض

بالتالي من خلال هذا التعريف يتضح أنه لا يقبل هذا الطعن في حكم النفقة، باعتبار 

والمكلف بالنفقة لا ثالث لهما، والشخص المستفيد من  أن أطراف دعوى النفقة هم الحاضنة

هذه الدعوى هو المحضون وفي حالة الضرر هو أيضا المتضرر، وباعتباره طفل لم يبلغ 

 ي.السن القانونية للتقاض

  

                                                           

  .326بوبشير محند أمقران، مرجع سابق، ص  -  1
  المدنية والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات ، 09-08 رقم ، من القانون357المادة  -  2
  .32حفصة، مرجع سابق، ص  هدون -  3
  .33، ص المرجع نفسه -  4
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  :في حكم النفقة  التماس إعادة النظر -ثالثا

ر الجهة يتم الاتجاه إلى هذا الطريق في حالة اكتشاف عناصر جديدة لم تكن تحت نظ

كم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، ينتج عنه إصدار حكم القضائية عندما أصدرت الح

 .1جديد

قرار فاصل في الموضوع، وأن لقبول الإلتماس لا بد أن يتعلق بأمر استعجالي أو حكم 

لقوة الشيء المقضي فيه، وتوفر الصفة أي أن يكون كون هذا الحكم المطعون فيه حائزا ي

  .2حاضنا أو مكلفا بالنفقة

  .المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ حكم النفقة

بعد صدور حكم النفقة ومن أجل تنفيذه لا بد من أن يكون قد اشتمل على أوصافه 

  ى يتمكن المكلف بالتنفيذ من تنفيذه.القانونية، حت

 (الفرع الثاني)إلى شروط تنفيذ حكم النفقة وفي  (الفرع الأول)وعليه تم التطرق في 

  المراحل المتبعة لتنفيذ حكم النفقة.

  :شروط تنفيذ حكم النفقة -الفرع الأول

لتنفيد حكم النفقة يشترط أن يكون قابلا للتنفيذ، ويكون كذلك بما يشتمل حكم النفقة 

المقضي به  الشيءعلى عناصره وأوصافه القانونية والتي تتمثل في أن يكون حائز لقوة 

بمعنى أن يكون استنفذ كل أوجه الطعن العادية من معارضة واستئناف، وأن يكون الحكم 

  .3يةممهور بالصيغة التنفيذ

  

  

 

                                                           

  .34، ص سابقمرجع ، حفصية  هدون -  1
  .36 - 35، ص المرجع نفسه -  2
  .36، ص نفسه مرجعال -  3
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  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: 6011في ذلك نصت المادة 

"لايجوز التنفيذ في الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند 

التنفيذي، ممهور بالصيغة التنفيذية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية باسم 

  الصورة التنفيدية حتى تستطيع أن تنفذ بموجب الحكم"الشعب الجزائري ويجب أن تستلم 

والمقصود بالصورة التنفيذية هي أن يكون الحكم ممهور بخاتم المحكمة وموقع عليها 

من قانون الإجراءات المدنية  602من طرف الموظف المختص وهذا ما نصت عليه المادة 

 :2والإدارية

لى نسخة ممهورة بالصيغة من سند تنفيذي، الحق في الحصول ع مستفيد"لكل 

أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية" ولا تسلم إلا  601التنفيذية المنصوص عليها في المادة 

شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة بمهر ويوقع على الصيغة التنفيذية رئيس  للمستفيد

ليم الأصلية المحفوظة لديه بتسابط العمومي أن يؤشر على النسخة أمناء الضبط أو الض

نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها، ويؤشر أيضا بهذا التسليم في 

  سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع وصفة المستلم".

  :المراحل المتبعة لتنفيذ حكم النفقة -رع الثانيالف

بعد اشتمال حكم النفقة على العناصر والأوصاف القانونية السابق ذكرها، تلجأ 

الحاضنة للمحضر القضائي ليتولى مهمة إعلان السند التنفيذي، أي إعلان الأب بحكم 

من  613يوم من أجل التنفيذ وهذا حسب المادة  15له مهلة النفقة لتنفيذه، بحيث يعطي 

فإذا نفذ الأب حكم النفقة طواعية انتهى النزاع، أما إذا  ،اريةقانون الإجراءات المدنية والإد

امتنع عن التنفيذ يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، ويكون ذلك إما بالحجز على أموال المدين 

 .3بالنفقة، أو الحكم عليه بعقوبة جزائية

  
                                                           

1
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08 رقم من القانون ،601المادة  -  

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08 رقم من القانون ،602المادة  -  2
  .37حفصية ، مرجع سابق، ص  هدون -  3
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  :الحجز على أموال المدين بالنفقة -أولا

المحضون من أجل استيفاء حقه من النفقة في وضع المشرع حماية قانونية للطفل 

حالة امتناع الأب عن تنفيذ حكم النفقة، عن طريق ما يسمى بالحجز، ويعتبر الحجز من 

طرق التنفيذ تلجأ إليها الحاضنة باستيفاء حقه بموجب حكم قضائي نهائي في مواجهة 

جأ إلى التنفيذ الجبري الممتنع عن الدفع فإن لم يقع المحكوم عليه بتنفيذها اختياريا فيل

  .1بالحجز أموال المدين سواء كانت منقولات أو عقارات

تبدأ إجراءات الحجز، بتقديم الحاضنة طلب استصدار أمر بالحجز من قاضي الأمور 

المستعجلة إضافة إلى محضر امتناع المكلف بالنفقة عن التنفيذ والمحرر من طرف 

حجز من رئيس المحكمة يسلم للمعني بالأمر المحضر القضائي، وبعد استصدار الأمر بال

لمباشرة الحجز على منقولات المدين وتبليغ الأمر للمنفذ ضده عن طريق المحضر القضائي 

بحيث يتم جرد المنقولات التي في حوزة المدين بالنفقة في حدود مبلغ النفقة الذي في ذمته 

  .2وبإمكانه الاستعانة بالقوة العمومية

جز، تتمكن الحاضنة من الحجز على منقولات المدين سواء كانت فعن طريق حكم الح

ن لم تتوفر منقولات للمدين وكانت له إ تكون ملكا له و أن بحوزته أو بحوزة الغير، المهم 

ولكن إجراءات هذا  ،ممتلكات عقارية فيمكن للمحضر القضائي أن يلجأ إلى الحجز العقاري

إلى الحجز على المنقولات ليستوفي حق اللجوء الأمر يستدعي الأخير معقدة جدا لذلك 

من قانون  704النفقة منها ببيعها عن طريق المزاد العلني حسب ما تنص عليه المادة 

 .3الإجراءات المدنية والإدارية

 

                                                           

1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون النفقة في قانون الأسرة الجزائريعيساوي سارة ومدور نبيل،  - 

 :من موقع .42، ص 2014 - 2013عبد الرحمان ميرة، بجاية، خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
http://www3univ.bejaia.dz  14:00على الساعة ،  04/04/2022بتاريخ ، تم الإطلاع عليه.  

  .43 -42سابق، ص  مرجععيساوي سارة ومدور نبيل،  -  2
  .43، ص المرجع نفسه -  3
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  إلزام المدين بالنفقة بحكم جزائي: -ثانيا

بالنفقة عن تنفيذها أقر المشرع للدائنين الحق لاتخاذ طريق آخر في حالة تعنت الملزم 

ن بجنحة الإمتناع عن دفع النفقة الذي قد يصل إلى حبس المدي ،وهو الطريق الجزائي

ولثبوت تهمة الامتناع عن الدفع على المدين بالنفقة يشترط توافر الشروط التي تم شرحها 

  سابقا في الطريق الاستثنائي لرفع دعوى النفقة.

وهذا ما قضت  ،لمدة شهرينبالحبس  النفقة أداءفالمشرع الجزائري يعاقب الممتنع عن 

  من قانون العقوبات الجزائرية التي تنص على ما يلي: 331/01المادة به 

إلى  50.000"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

دج لكن من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين عند تقديم المبالغ المقررة  300.000

لاعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو قضاء 

   .1فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة إليهم"

 لة تسديد نفقة الأطفال المحضونينيبدو أن المشرع الجزائري تشدد مع الأب في مسأ

عند امتناعه  ة للغرامة المالية،سنوات إضاف 03وذلك بتسليط عقوبة جزائية قد تصل للحبس 

العمدي عن تسديد النفقة وتعريض الأطفال للضرر والعوز والحاجة لأبسط الضروريات 

فإنه لن يفلت من تسديد النفقة ببيع القاضي لأمواله  ،وحتى وإن أفلت من العقوبة الجزائية

متناع عن تقديم قة بالامة النفقة، لكن ما يلاحظ أن المشرع قيد رفع الدعوى المتعليلاستيفاء ق

فال للنفقة وما قد يلحق بهم وهي مدة طويلة بالنظر لحاجة الأطالنفقة بمرور شهرين فأكثر، 

  من ضرر، فكان من الأجدر التقليص في المدة مراعاة لحاجيات الأطفال الضرورية.

  

 

                                                           

، جريدة رسمية عدد المتضمن قانون العقوبات، 04/02/2014، المؤرخ في 01-14من الأمر رقم ، 331/01المادة  -  1
  .16/02/2014في  ةالصادر  ،07
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يقع على عاتق  التنفيذبالنفقة عن  المكلفتجدر الإشارة إلى أن عبء اثبات امتناع 

، حيث أنه بعد أن يتولى المحضر القضائي عملية تبليغ الحكم إلى المحكوم بأداء الحاضنة

النفقة فإنه يتولى إلزاما عملية تحرير محضر الإمتناع يذكر ويوضح فيه مضمون الحكم 

يوم، فإن انقضت  151 وتاريخه إلى المحكوم عليه ومنحه المهلة القانونية للتنفيذ الرضائي

  .2المهلة دون أن يؤدي أو ينفذ الحكم بأداء النفقة ذاته فإنه يعتبر ممتنعا عن تنفيذ الحكم

   

                                                           

1
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 09-08من القانون رقم ، 613المادة  -  

لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرةجريمة عدم دفع النفقة ،شايب فاطمة الزهرة -  2
  :من موقع .51، ص 2019- 2018السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

biblio.univ.mosta.dz-http://e  ، 16:00على الساعة  ،05/04/2022تم الإطلاع عليه بتاريخ.  



  

 الفصل الثاني
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  .الفصل الثاني: دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المحضون

بعد انحلال الرابطة الزوجية يصدر القاضي حكم بإسناد الحضانة للأم أو غيرها حسب      
بالنفقة للأطفال المحضونين، غير أن هذا الترتيب الذي ينص عليه قانون الأسرة، ثم حكم 

أو غيابه أو  قبل المدين بالنفقة، بسبب إعساره الحكم وان كان نافذا قد يتعذر تنفيذه من
  تعنته... إلخ، فتظل بذلك النفقة دينا معلقا.

فمن أجل حماية المرأة المطلقة وأولادها في تحصيل النفقة، تدخل المشرع الجزائري 
ق خاص بالنفقة، هذا الصندوق ينوب عن الأزواج المدينين بالنفقة بدفع وذلك بإنشاء صندو 

المستحقات المالية لمستحقيها من أجل ضمان العيش الكريم، وحماية الأطفال من تعسف 
الأب وإهماله لواجباته تجاه أطفاله، ليقوم بعدها الصندوق باستخلاص المستحقات المالية 

  تعنت بالطريق الجبري.ق الودي فإن المدفوعة من المدينين بها، بالطري
الفصل إلى م يقستم تضمان الوفاء بنفقة المحضون، في لمعالجة دور صندوق النفقة 

تحت  (المبحث الثاني)بعنوان الإطار القانوني لصندوق النفقة، أما  (المبحث الأول) مبحثين
  عنوان الإطار الإجرائي لصندوق النفقة.
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  القانوني لصندوق النفقة.المبحث الأول: النظام 

دم إستحداث نص قانوني يجرم فعل عالنفقة إلتزام يقع على عاتق الأب وبالرغم من      
تسديد النفقة، إلا أنه لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها، وهو ما دفع بالمشرع لإنشاء صندوق 

من أجل حماية هؤلاء النفقة حيث اعتبره آلية قانونية جديدة لدفع النفقة محل الأب المتعنت 
الأشخاص وتلبية حاجياتهم، حيث حدد فيه المستفيدين منه متمثلا في الطفل المحضون 
والمرأة المطلقة، بشرط توافر مجموعة من الشروط وإلا ترتب عن تخلف أحد الشروط سقوط 

  حق الإستفادة من هذا الصندوق.
(المطلب ة، وتناول لدراسة تنظيم صندوق النفق (المطلب الأول)ص صّ على ذلك خُ 

  من صندوق النفقة. الاستفادةنطاق  الثاني)
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  المطلب الأول: تنظيم صندوق النفقة.

آثار  تسديد النفقة وما ينتج عنه من منبسبب كثرة النزاعات المترتبة عن تهرب المدين 
 هذا الصندوق باعتباره آلية جديدة لدفع النفقة أَ نشسلبية عن هذا التماطل في تسديد النفقة، أُ 

المستفيدين من صندوق  ثم )الأول(الفرع في الإطار القانوني لصندوق النفقة تمت دراسة 
  بعنوان موارد صندوق النفقة. فجاء  (الفرع الثالث)، أما (الفرع الثاني) في  النفقة

  :الإطار القانوني لصندوق النفقة -الفرع الأول

  النفقة آلية لحماية حقوق المحضون يلجأ إليها بعد تعنت الأب المكلف بالنفقة.صندوق 

  تعريف صندوق النفقة: -أولا

باعتبار صندوق النفقة مركب من لفظين، فللوقوف على تعريفه لابد من معرفة ما 
  المقصود بالنفقة.

النفقة كما تم التطرق إليها في الفصل الأول هي ما يقدمه الشخص من ماله لمن يجب 
  من قانون الأسرة: 78عليها المادة عليه نفقته، نصت 

تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات  "

  .1"في العرف والعادة

  المتعلق بإنشاء صندوق النفقة: 01-15 رقم  من القانون 02كذلك نصت المادة 

قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين  النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام "

بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة 

  .2 "رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة

  

                                                           

1
  .المتضمن قانون الأسرة، 02- 05، من الأمر رقم 78المادة   -  

، الجريدة الرسمية ، المتضمن إنشاء صندوق النفقة2015يناير  04المؤرخ في  ،01- 15، من القانون رقم 02المادة  -  2
  .07/01/2015 :بتاريخ ةصادر ال، 01عدد 




	                               دور ���وق��
���ن ا
���ء ����� ا
����ن ا
��� ا 	� ����
ا  

 

 

42 

عبارة عن مخصصات مالية من الدولة لفئة خاصة من المجتمع متمثلة صندوق النفقة 
لزوج افي النساء المطلقات، الحاضنات وأطفال القصر لضمان العيش الكريم، بسبب إمتناع 

  .1عن تسديد النفقة عند توفر شروط الإستحقاق
  نشأة صندوق النفقة: -ثانيا

 2014 /03/ 08 رئيس الجمهورية في جاء هذا الصندوق تطبيقا لخطاب فخامة
   .2015 /04/01 ودخل حيز التنفيذ

منه  124في المادة  2015حيث بدأ ظهور هذا الصندوق في قانون المالية لسنة 
نصت على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه صندوق النفقة في كتابات الخزينة التي 

وباب النفقات التي تحتوي  ،يتضمن باب الإيرادات تحتوي على مخصصات ميزانية الدولة
رة كنص هذا القانون على صندوق النفقة كف ،2على مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها

المتضمن إنشاء  2015/ 04/01مؤرخ في  01-15عكس القانون رقم  عامة على
   .صندوق النفقة

مادة مقسمة  16، فقد تضمن المنفذةجاء كآلية قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية غير 
على أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان الأحكام العامة، والفصل الثاني تضمن إجراءات 
الإستفادة من المستحقات المالية. والفصل الثالث تضمن أحكام مالية وهو ما تم التطرق إليه 

    ، والفصل الرابع أحكام نهائية.2015من قانون المالية  124في المادة 
  

                                                           

  دراسة مقارنة على صندوق جراية النفقة التونسي :صندوق النفقة الجزائريموسافري نوال وثابت العربي ديهية،  -1
، ص 2017مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

على الساعة  18/02/2022:ختم الإطلاع عليه بتاري  ، : http : //www.univ-bejaia.dzمن موقع .07-08
10:15.  

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم صندوق النفقة في القانون الجزائريالعمارية دهاني،  - 2
تم  ،https ://droit.mjustice.dzموقع: .من 28، ص2016- 2015السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 

  .15:15على الساعة  10/04/2022 : بتاريخالإطلاع عليه 
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المحدد لكيفيات تسيير  ،1 107-15ثم تم المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 
الذي عنوانه صندوق النفقة، حيث جاء تأكيدا  302-142حساب التخصيص الخاص رقم 

مواد تضمنت ما  06، تضمن 2015من قانون المالية لسنة  124لما نصت عليه المادة 
 01-15من قانون رقم  10والمادة  ،2015من قانون المالية  124تم تناوله في المادة 

  . المتضمن إنشاء صندوق النفقة

القرار الوزاري المشترك المحدد للوثائق التي يتشكل منها طلب الإستفادة من  جاء
لتحديد الوثائق اللازمة من أجل طلب الإستفادة من  ،المستحقات المالية لصندوق النفقة

  .2ق النفقة، أي جاء مكملا لما لم يتم التطرق إليه في القوانين السابقةالدعم المالي لصندو 
من أسباب نشأة صندوق النفقة المشاكل التي تعاني منها الحاضنة عند امتناع الزوج 

من  331عن دفع النفقة، لعدم إستفادتها من تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 
  قانون العقوبات.

كالإتفاقية الخاصة بحقوق  الجزائر على مجموعة من الإتفاقيات الدوليةكذلك مصادقة 
وصادقت عليها الجزائر في  1990حيز التنفيذ سنة  دخلت ، والتي1989الطفل لسنة 

حقوق تحديد الل، حيث جاءت 923-461بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19/12/1992
ى أبويه، وحقه في النفقة والحضانة بوين كحقه في النسب إلالأساسية للطفل في مواجهة الأ

  .4والحماية والرعاية والتربية من قبل أبويه

                                                           

لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المحدد ، 2015 أفريل 21المؤرخ في ، 107-15المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .2015أفريل  29، الصادرة بتاريخ 22عدد  ، جريدة رسميةبصندوق النفقة
  المحدد لمدونة إيرادات ونفقات الحساب الخاص بصندوق ، 2015يونيو  15المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك -  2

  .2015ديسمبر  29في  ة، الصادر 70، الجريدة الرسمية عدد النفقة
صادقت عليها الجزائر التي  1989نوفمبر  20إتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  - 3

  .1992ديسمبر  19مؤرخ في  92- 451من خلال إعلان تفسيري بمرسوم رئاسي رقم 
"دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة والمحضون دراسة في القانون دراجي كمال ومحروق كريمة،  -  4

والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ، كلية الحقوق 03،العدد 32، مجلد مجلة العلوم الإنسانية، "15-01
على  18/02/2022  :تم الإطلاع عليه بتاريخ ،https : //www.asjp. cerist.dzمن موقع :  .04، ص 2001
  صباحا. 9:00الساعة 
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  :المستفيدون من صندوق النفقة -الفرع الثاني

  :01-15قانون رقم المن  02نصت المادة 

النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين "

النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة بعد طلاق الوالدين، وكذلك 

  .1"رفع دعوى الطلاق، والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة

المشرع المستفيدون من صندوق النفقة على سبيل الحصر حدد من خلال نص المادة       
  والمرأة المطلقة. الدراسة هو موضوع وهو الطفل المحضون الذي 

الطفل المحضون من الأشخاص المستفيدون من صندوق النفقة طبقا لنص يعتبر 
من ليس لديه القدرة على ممارسة  ف المحضون على أنهعرّ المادة سابقة الذكر، حيث يُ 

  2ولا يفرق بين ما يضره حقيقة أو تقديرا سواء لعجزه لسبب جسماني أو لصغر سنه تصرفاته،
أو لعارض يعتري أهليته، فقد يبلغ الإنسان سن الرشد ولكن قد يطرأ على أهليته عارض من 
عوارض الأهلية المتمثلة في الجنون، العته، الغفلة والسفه، فهناك ما ينقص من أهليته 

  .3كالعته، وهناك ما يعدم هذه الأهلية كالجنون
  من قانون الأسرة: 75نصت المادة 

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد  ،لم يكن له مال على الأب ماتجب نفقة الولد  "

للآفة العقلية أو البدنية أو  والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا

  .4"عنها بالكسب بالاستغناءولا للدراسة، وتسقط مزا

  

                                                           

  .المتضمن إنشاء صندوق النفقة، 01-15من القانون  ،02المادة  -  1
  .181دراجي كمال ومحروق كريمة، مرجع سابق، ص   -  2
 1، طبعةالإلتزامات :شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصيةالسرحان عدنان إبراهيم وخطري نوري حمد،   - 3

  .119 -118، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  المتضمن قانون الأسرة.، 02-05 ر، من الأم75المادة  -  4
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 من خلال نص المادة تكون نفقة الأب على المحضون إذا كان ذكر قاصر عاقل
لم يكن مزاولا للدراسة، أما إذا كان ذكرا مجنونا أو معتوها  واجبة، تسقط عنه بمجرد بلوغه ما

فتستمر نفقته حتى ببلوغه وتسقط عن الأب بزوال هذه العاهة، أما البنت فلا تسقط نفقتها إلا 
  .1بالدخول بها فهي واجبة على الأب الموسر مند ولادتها

لمطلقة من صندوق النفقة، فنفقة الزوجة واجبة على زيادة على ذلك تستفاد المرأة ا
  .2الزوج شرعا وقانونا يلتزم بها الزوج، حيث تقسم إلى نفقة العدة والإهمال والمتعة

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري قد أهمل فئات عديدة من الإستفادة من 
وباعتبار أن أساس إنشاء  صندوق النفقة باعتباره قد أورد هذه الفئات على سبيل الحصر،

العيش الكريم، إلا أنه قد أهمل هذا الصندوق هو حفظ الحقوق المالية للطفل وضمان 
وأضاع حقوق الأطفال المحضونين من الزوجة الأرملة، وأطفال الزوجة المفقود زوجها، 

 إلى هؤلاء فكان لا بدّ من الإلتفات ،الخاصة والأطفال مجهولي النسب وذوي الإحتياجات
  الفئة باعتبارهم فئة تدخل ضمن معنى المحضون.

  :موارد صندوق النفقة -الفرع الثالث

والمادة  ،3من قانون المالية 124م المشرع الموارد المالية لصندوق النفقة بالمادة ظن 
  302-142التي تنص على فتح حساب تخصيص رقم  ،01-15من القانون رقم  10

المحدد لكيفيات تسيير  107- 15ويتم استكمال هذا المسعى بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
 15حساب التخصيص الخاص بصندوق النفقة، وكذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  ، المحدد لمدونة إيرادات ونفقات هذا الحساب.2015يونيو 
  
  

                                                           

  .17العمارية دهاني، مرجع سابق، ص  -  1
  .182دراجي كمال ومحروق كريمة، مرجع سابق، ص  -  2
 78، جريدة رسمية عدد 2015المتعلق بقانون المالية لسنة ، 2014ديسمبر 30 في المؤرخ ،10-14القانون رقم  - 3
  .13/12/2014في  ةصادر ال
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  :مخصصات ميزانية الدولة -أولا

هي مخصصات تقرها الدولة بموجب قانون المالية لصالح صندوق النفقة، حيث أنه لا 
  .1من مجموع إيرادات الصندوق %20تتجاوز هذه المخصصات كأصل عام نسبة 

  :مبالغ النفقة المحصلة من المدين بها -ثانيا
  :01-15من القانون  09تنص المادة 

المالية لصالح صندوق النفقة من  يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات

المدينين بها، بناء على أمر بالإيرادات تصدره المصالح المختصة، وفقا لأحكام المنصوص 

  .2"عليها في التشريع المعمول

مبالغ النفقة المحصلة من المدين بها، هي عبارة عن المبالغ المالية التي تستردها 
  .3وذلك بالرجوع على المكلف بالنفقةالمصالح المختصة بتسيير صندوق النفقة، 

  :الرسوم الجبائية وشبه الجبائية -ثالثا

صندوق النفقة، الرسوم الجبائية وشبه الجبائية فالرسوم الجبائية عبارة  من بين مداخيل
 عن اقتطاعات تشرف عليها الدولة، وتتولاها مصالح إدارة الضرائب، كرسوم جوازات

  .4صورة امتياز أو انتفاع لأفراد معينين التراخيص المختلفة الممنوحة في
  

                                                           

تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل شؤون الأسرة قراءة في صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل  "بوشنتوف بوزيان،  -  1

، كلية الحقوق، جامعة الأمير عبد 01، عدد مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، "01-15نصوص القانون رقم 
 بتاريختم الإطلاع عليه  ،https : //www.asjp.cerist.dzمن موقع: .319 -318، ص 2019القادر، قسنطينة، 

  .10:00على الساعة ، 25/02/2022
  .، المتضمن إنشاء صندوق النفقة01- 15، من القانون رقم 09المادة  -  2
  .319بوشنتوف بوزيان، مرجع سابق، ص  -  3
، كلية الحقوق 42، عدد مجلة الحقيقة، "أحكام صندوق النفقة المستجدة في التشريع الجزائري"حمادي عبد الفتاح،  -  4

 تم الإطلاع عليه ،https : //www asjp.cerist.dzمن موقع:  .199، ص 2018المسيلة،  ة، جامعةوالعلوم السياسي
  .10:15على الساعة  ،25/02/2022 بتاريخ 
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أما الرسوم شبه الجبائية هي عبارة عن مساهمات تقوم بها هيئات أخرى غير إدارة 
 الضرائب وهذه المساهمات منصوص عليها قانونا، مثل اقتطاعات الضمان الإجتماعي

  .1اقتطاعات الترقية والتسيير العقاري
  :الهبات والوصايا -رابعا

  :كما يلي 202نص المادة ضمن عرف المشرع الجزائري الهبة في قانون الأسرة، 

  .2"الهبة تمليك بدون عوض"     

  :عرفت الوصية بأنهاف 184أما المادة  

  .3"تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " 

بها بالتالي يمكن أن تكون من مداخيل صندوق النفقة الهبات والوصايا التي يتبرع 
الناس للصندوق لكن هذه الموارد تعتبر غير مضمونة، لأن مساهمتها تكون ضئيلة مقارنة 

  .4مع مخصصات ميزانية الدولة بالإضافة إلى ضعف هذه الثقافة عند المجتمع الجزائري
  .نطاق الإستفادة من صندوق النفقة :المطلب الثاني

الأسرة والمتمثلة في قانون صندوق وضع المشرع الجزائري آلية قانونية في مجال قانون 
لحماية المرأة المطلقة والحاضنة والأطفال القصر في حالة تعنت الأب عن دفع النفقة  النفقة

  بالتالي فهذا الصندوق يشمل فئة محددة من الأشخاص المستفيدين دون غيرهم ووفق شروط.
إلى شروط الإستفادة من صندوق النفقة وفي  (الفرع الأول)يتم التطرق في ي بالتال

  إلى حالات سقوط حق الإستفادة من صندوق النفقة. (الفرع الثاني)
  
  

                                                           

  .55موسافري نوال ونايت العربي ديهية، مرجع سابق، ص  -  1
  المتضمن قانون الأسرة.، 02-05من القانون رقم  ،202المادة  -  2
  المتضمن قانون الأسرة.، 02-05من القانون رقم  ،184المادة  -  3
  .55موسافري نوال ونايت العربي ديهية، مرجع سابق، ص  -  4
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  :شروط الإستفادة من صندوق النفقة -الفرع الأول

من  03شروط الإستفادة من صندوق النفقة نص عليها المشرع الجزائري في المادة  
  :المتضمن إنشاء صندوق النفقة والتي تنص على ما يلي 01-15القانون 

يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو  " 

 الحكم القاضي المحدد لمبلغ النفقة لسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك

  أو لعدم معرفة محل إقامته.

  .1"وجب محضر قضائييثبت تعذر التنفيذ بم

  : صدور الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية -أولا

يشترط في طالبة الإستفادة من صندوق النفقة أن يكون قد صدر بحقها الحكم بالطلاق 
  .2ويجب أن يكون هذا الحكم ابتدائيا نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي فيه

الطلاق بإرادة الزوج، أو في الحكم الصادر لحل الرابطة الزوجية بين الزوجين في 
أو التطليق فإنه يصدر ابتدائي نهائي  الطلاق بالتراضي أو بإرادة الزوجة عن طريق الخلع

غير قابل للطعن بالطرق التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
  .3إلاّ طريق واحد المتمثل في الطعن بالنقض

  
  
  
  
  

                                                           

  المتضمن إنشاء صندوق النفقة.، 01-15من القانون رقم  ،03المادة  -  1
  .36 -35موسافري نوال ونايت العربي ديهية، مرجع سابق، ص  -  2 

، عدد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، القضائية الصادرة بالطلاق" "الطعن في الاحكامعمرو خليل،   -  3
  من موقع:  .206، ص 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، 02

https : //www.asjp.cerist.dz. ،10:30على الساعة  ،11/05/2022 بتاريخ تم الإطلاع عليه.  
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أن أحكام الطلاق الصادرة   ،قانون الأسرةمن  57 لجزائري في المادةفقد نص المشرع ا
عملا بمبدأ عدم إطالة  ،عدا جوانبها الماديةنهائيا غير قابلة للإستئناف فيما ابتدائيا 

الإجراءات في هذا النوع من النزاعات بغرض استقرار العلاقات الأسرية، أما ما يخص 
  .1بل المعارضة إلاّ في جوانبه الماديةالمعارضة أيضا الحكم بالطلاق لا يق

الزوجة  تستفيدجة عن طريق الخلع هل التي يتم فيها الطلاق بإرادة الزو  لكن في الحالة     
  . التي فارقت زوجها عن طريق الخلع من خدمات الصندوق

بالتالي يتم  ، الحقيقة أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى آثار الخلع في قانون الأسرةف
وبإسقاط  ، التي تحيلنا إلى الأخذ بمبادئ الشريعة قانون الأسرةمن  222الإستناد إلى المادة 

هذه الأخيرة نجد أن الحقوق الزوجية تسقط في حالة الطلاق بالخلع إلاّ نفقة العدة، وبالتالي 
يدون من فال محضونين يستفمن صندوق النفقة، وإن كان لها أط تستفيدالزوجة الخالعة 

وفي حالة امتناعه عن دفعها فإن صندوق النفقة يتكفل بدفعها  ، الواجبة على الأبالنفقة 
  نيابة عن الأب ثم يعود عليه بالدين.

  :صدور حكم اسناد الحضانة -ثانيا

القاضي قبل إصداره لحكم فك الرابطة الزوجية يستلزم عليه أن يتعرض لمسألتي 
اسناد الحضانة للأم المطلقة شرط من شروط الاستفادة  الحضانة والنفقة، لأن صدور حكم

  .2من المستحقات المالية لصندوق النفقة
  
  

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون إجراءات الحكم بالطلاق وفقا للتشريع الجزائريبورسلي عائشة،  -  1
 :   من موقع .64 - 59، ص2016 أولحاج، البويرة،الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محند 

//dspace.univ-bouira.dz https : ، 12:00على الساعة ،  11/05/2022 بتاريخ تم الإطلاع عليه.  
 مجلة العوم القانونية، ) المتضمن صندوق النفقة"01-15"حماية الطفل المحضون في ظل القانون (حداد فاطمة،  - 2

 من موقع: .1480، ص2019عة العربي التبسي، تبسة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام01، العددةوالسياسي
https : //search.emaref.net ،  21:03على الساعة  ،28/04/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  
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فالحضانة قد تمنح للأم أو غيرها وذلك حسب الترتيب الذي نص عليه المشرع 
، فتكون الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب، قانون الأسرةمن  64الجزائري من خلال المادة 

الجدة لأب، ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون، غير لأم، ثم  ثم الجدة
أن هذا الترتيب ليس من النظام العام ويمكن للقاضي مخالفته، على أساس أن المشرع جعل 
ترتيب مستحقي الحضانة موجهة للسلطة التقديرية للقاضي متى رأى مصلحة المحضون 

  .1يمنح الحضانة للشخص المناسب
الشخص الحاضن لاستحقاقه حضانة الطفل لا بد من توفر شروط فيه وهي: بحيث أن 

الأهلية، البلوغ، العقل، القدرة والكفاءة، الأمانة في الخلق، اتحاد الدين بينه وبين المحضون 
وأن يكون الحاضن محرم للمحضون إذا كان هذا الأخير أنثى، بالإضافة لشروط خاصة 

الصغير أو بقريب غير محرم، وأن تكون ذات رحم محرم  بالنساء: بعدم التزوج بأجنبي عن
  .2للطفل، وعدم السفر به إلى بلد أجنبي

بفك  الحضانة ومنح النفقة مع الحكم القاضي إسنادالأصل أن القاضي يفصل في ف
الرابطة الزوجية، فإذا لم يتضمن الحكم ذلك فيجب استصدار حكم أو أمر من القاضي 

الحضانة ومنح النفقة للأطفال المحضونين، وإذا قدم طلب الاستفادة من الصندوق  بإسناد
  .3أثناء مباشرة دعوى الطلاق فيجب الحصول على حكم أو أمر قضائي مؤقت بمنح النفقة

  
  
  
  

                                                           

 02، عدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "الحضانة في قانون الأسرة الجزائري"بن داود حنان،  -  1
 من موقع: .236، ص 2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 //www.asjp.cerist.dz https :،  11:00على الساعة ، 11/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه. 
  .234-233  المرجع نفسه، ص -  2
  .1480حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  -  3
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  :صدور الحكم القاضي بالنفقة -ثالثا

والزوجة سواء أثناء تعتبر النفقة واجبا على الزوج وحق قانوني وشرعي بالنسبة للأطفال 
قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق، غير أن حق الزوجة في النفقة ينقطع بعد انقضاء العدة 

  .1والتي تنقضي بانقضاء ثلاثة أشهر أو بوضع الحمل إن كانت حامل
بالتالي فإنه يشترط لاستفادة الأطفال المحضونين من صندوق النفقة أن يكون قد صدر   

مر المدين بأداء النفقة، ويشترط في الحكم أن يكون نافذا، ويستوي الأمر إن حكم قضائي يأ
  .2لكن يكون معجل النفاذ رغم المعارضة والإستئنافنهائي،  كان نهائي أو غير

  :بالوفاء بالنفقة تبليغ المدين -رابعا

 لتنفيذالمكلف بالنفقة يجب على المطلقة تقديم طلب للمحضر القضائي من أجل تبليغ 
 الحاضنة يوم، فإذا أثبت  15بالوفاء بالدين خلال  هوتكليف ارسمي هالنفقة حيث يتم تبليغ

النفقة رغم التبليغ كان له الحق في استيفاء مبالغ النفقة من  أداءالأب عن امتناع 
المخصصات المالية للصندوق، بعد أن يثبت المحضر القضائي تعذر التنفيذ من المدين 

حسب المادة  ،المحكوم بها بموجب محضر يسمى محضر الامتناع عن التنفيذلمبالغ النفقة 
   .3من قانون صندوق النفقة 03

التبليغ الرسمي هو تبليغ العقود القضائية أو غير قضائية والأحكام بموجب محضر 
يعده المحضر القضائي بعدد من النسخ مساوٍ لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا، بناء 

  .4ب الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني إلى المطلوب تبليغه أينما وجدعلى طل

                                                           

 "صندوق النفقة كآلية لحماية حقوق الطفل المحضون بين المكاسب والنقائص"حويذق عثمان ومجرالي محمد لمين،  -  1
 بتاريخ  تم الإطلاع عليه ،https : //droit.mjustice.dz  من موقع: .204، ص 2016، 05، عدد مجلة الشهاب

  .15:30على الساعة ، 15/02/2022
  .204المرجع نفسه، ص  -  2
  .185دراجي كمال ومحروق كريمة، مرجع سابق، ص  -  3
، كلية 02، عدد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، "الإشكالات العملية في إجراءات التبليغ القانوني"قطاف اسماعيل،  -  4

 https : //www.asjp.cerist.dz من موقع: .1489، ص 2021، سنة 01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
  .15:00على الساعة ،  20/04/2022 بتاريخ تم الإطلاع عليه
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  يتم التبليغ الرسمي للمدين بالوفاء بالدين بعدة طرق:
بأن يقوم المحضر القضائي بالبحث عن المعني بالتبليغ وتبليغه  ،بتبليغ المعني شخصيا-

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 409كما سمحت المادة  شخصيا بالحكم لتنفيذ الدين،
  بتسليم التبليغات الرسمية إلى الوكيل القانوني. 

إذا لم يتمكن المحضر القضائي من تبليغ المعني بالأمر شخصيا  ،التبليغ إلى أفراد الأسرة-
فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه، فقط 

وإلاّ كان التبليغ قابلا للإبطال وهذا  الأهلية، أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ كامل يجب
  .1انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 110ما نصت عليه المادة 

من قانون الإجراءات المدنية  412فتنص المادة  ،لاناتالتبليغ عن طريق لوحة الإع-
يحرر المحضر  ،ليس له عنوان معروف بالجزائركان الشخص المبلغ إليه إ والإدارية

القضائي محضر يدون فيه الإجراءات التي سبق وقام بها، وبعد ذلك يتم التبليغ الرسمي 
بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة وبمقر البلدية التي كان بها آخر موطن 

  .2معروف
شريعات من بينها القانون الألماني بالنسبة للتبليغ عن طريق البريد تعمل به أغلب الت

  فهل يمكن تصور تبليغ المدين بالنفقة عن طريق البريد في القانون الجزائري.
التي تنص أنه إذا رفض  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 411باستقراء المادة 

ع بصمته الشخص المبلغ استلام وثيقة التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليها، أو رفض وض
في هذه الحالة، يحرر المحضر القضائي محضر بذلك وترسل نسخة من التبليغ الرسمي 

  برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام.
  

                                                           

 المركز إصداراتمجلة دورية محكمة ، "المعيار في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية"غانس محمد وآخرون،  -  1
 من موقع: .40، ص 2018، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، 02، عدد الجامعي تيسمسيلت

https : //www.asjp.cerist.dz،  16:15الساعة ، 28/04/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  
  .42المرجع نفسه، ص  -  2
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ويعتبر هنا التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من 
  تاريخ ختم البريد. 

  :تعذر تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة -خامسا

يمة النفقة فإن يذ الكلي للحكم القضائي المحدد لقفي حالة تعذر التنف ،تعذر الوفاء الكلي-
رجع بقيمتها على المدين الدولة تحل محل المدين بالوفاء، وتقوم بدفع مبالغ النفقة ثم ت

فيذ أو بسبب عجزه عن ذلك ذلك في بعض الحالات كحالة امتناع المدين عن التنالأصلي، و 
  .1أو بعدم معرفة محل إقامته

أن يتعذر على المدين دفع جميع مبالغ النفقة المحكوم بها، أو تعذر الوفاء الجزئي، ك-
يتعذر عليه الاستمرار في دفع نفقة الطفل المحضون لأي سبب كذلك الحال، تحل الدولة 

صندوق النفقة ثم بعد ذلك تعود عليه محله في دفع المبالغ المتبقية من النفقة وذلك من 
  .2بقيمة هذه المبالغ في وقت لاحق

بحيث أن الصندوق يتأكد من قيام المدين بالنفقة بالدفع الكلي أو الجزئي للنفقة، عن       
طريق المحضر الذي يحرره المحضر القضائي بتنفيذ المدين للنفقة كلها أو جزء منها وهذا 

  من قانون صندوق النفقة. 03المادة  من 02ما نصت عليه الفقرة 
  :حالات سقوط حق الإستفادة من صندوق النفقة -الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري على حالات سقوط الحق في الإستفادة من المستحقات المالية 
  من قانون صندوق النفقة والتي جاء فيها: 02لصندوق النفقة من خلال المادة 

"... سقوط الحق في الإستفادة من المستحقات المالية سقوط الحق في الحضانة أو  

  .انقضائها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها"
  

                                                           

1
 مجلة دفاتر السياسة، "اشكالات صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة في التشريع الجزائري"تخنوني أسماء،  -  

 . 589، ص 2018، كلية الحقوق، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، 19، عدد والقانون
https : // search.emarefa.net،  14:00، على الساعة 15/02/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  

  .589المرجع نفسه، ص  -  2
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  أولا: سقوط الحق في الحضانة أو انتهاءها

 النفقة الممنوحة من صندوق النفقة للطفل المحضون تكون لحاضنته من أجل صرف
المستحقات المالية على حاجيات المحضون، واستمرار منح هذه النفقة للحاضنة نيابة عن 
المحضون يبقى باستمرار صفتها كحاضنة فإن سقطت عنها هذه الصفة، فإن ذلك يؤدي إلى 
سقوط حقها في الإستفادة من صندوق النفقة، نيابة عن الطفل المحضون وينتقل هذا الحق 

  .1ا وانتقلت الحضانة إليه ويصبح الدائن بنفقة المحضون ولصالحهإلى الحاضن الذي يليه
فمن بين الأسباب المسقطة للحضانة أسباب وردت في قانون الأسرة كزواج الحاضنة 
بغير قريب محرم، أو عن طريق التنازل عن حقها في الحضانة لصالح من يليها في ترتيب 

  .2ةانون الأسر من ق 66الحاضنين نصت على ذلك المادة 
، كما من قانون الأسرة 62نصوص عليها في المادة أو بالإخلال بأحد الشروط الم

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنتا بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب 
  .3انون الأسرةمن ق 70محرم، نصت على ذلك المادة 

انتهاء مدة الحضانة والتي من بين الحالات التي لا يغطيها صندوق النفقة هي حالة 
سنوات مع  10وهي ببلوغ الذكر  ،من قانون الأسرة 65شرع الجزائري في المادة حددها الم

سنة إذا لم تتزوج الأم مرة ثانية، والأنثى ببلوغها سن الرشد وبالتالي  16إمكانية تمديدها إلى 
فادة من صندوق فإن انتهاء مدة الحضانة يعتبر سببا من أسباب سقوط الحق في الإست

  .4النفقة

                                                           

1
تخصص: قانون أسرة، كلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، نفقة المحضون في القانونضيف رزيقة،  -  

 . 45، ص 2019 -2018امعة محمد بوضياف، المسيلة، الحقوق والعلوم السياسية، ج
 https : //www.elmizaine.com،  20:00على الساعة ،  18/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  

الحاضنة بالزواج بغير قريب محرم يسقط حق  : " المتضمن قانون الأسرة ،02- 05رقم من الأمر ،66المادة  تنص -  2
  أو بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون".

: "تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت المتضمن قانون الأسرة ،02- 05ر رقممن الأم ،70راجع المادة  -  3
  بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم".

  .45ضيف رزيقة، مرجع سابق، ص  -  4
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  :هادفع النفقة من قبل المدين ب -ثانيا

في حالة قيام الأب بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بالنفقة طواعية أو جبرا من 
المحكمة عن طريق الوسائل التي أتاحها القانون، فإنه يسقط حق الزوجة المطلقة وأبناءها 

رى عن الدفع فإن المصالح امتناعه مرة أخللصندوق، وفي حالة من المخصصات المالية 
  .1المختصة تواصل دفع النفقة بعد الأمر من طرف قاضي شؤون الأسرة

  :الطفل المحضون ميسور ماديا -ثالثا

فإن النفقة واجبة على الأب ما لم يكن للولد  ،من قانون الأسرة 75حسب نص المادة 
مال، أي أنه إذا كان للولد مال يجب عليه الإنفاق منه لأن النفقة لا تجب للغني، فقد يكون 
للولد مال ولكنه بعيد عن التصرف، فعلى الوالدة الإنفاق من ماله، ثم يعود على المنفق عليه 

من  يستفيدفل المحضون الميسور ماديا لا القاضي، وبالتالي فالط استئذانبما أنفق بعد 
  .2صندوق النفقة، ولا من نفقة الأب كذلك

إذن المشرع الجزائري عالج مسألة استفادة المحضون من النفقة في حالة كونه ميسور 
لكن أغفل معالجة الحالة التي تكون فيها  ،الحالة ي هذهماديا وأقر عدم استفادته من النفقة ف

ماديا كأن تكون عاملة بمنصب تتلقى راتب جيد، أو تكون لها مصادر  أم المحضون ميسورة
فقة دخل كامتلاكها أملاك تؤجرها... إلخ، ومع ذلك ترفع دعوى للقاضي من أجل منحها الن

حاجة لها، فالأغلب أن في مثل هذه الحالات يفصل القاضي لابنها المحضون مع أنها بغير 
تكون برفض طلب الإستفادة من النفقة، بسبب كون  والتي ممكن أن ،حسب سلطته التقديرية

   الأم ميسورة ماديا وليست بحاجة لمبلغ النفقة.
  
  

                                                           

 دراسة مقارنة": "دور صندوق النفقة في حماية حق المطلقة في النفقة ومدى تحقيق التوازن الأسري كاملي مراد،  -  1
  من موقع: .167، ص 2021جامعة أم البواقي، ، 02لجامعة أم البواقي، عدد  مجلة العلوم الإنسانية

 https : //www.asjp.cerist.dz،  13:45على الساعة ،  30/04/2022 بتاريختم الإطلاع عليه.  
  .590تخنوني أسماء، مرجع سابق، ص  -  2
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  .المبحث الثاني: الإطار الإجرائي لصندوق النفقة المخصص للطفل المحضون
عالج صندوق النفقة الكيفية الإجرائية لاستفادة المرأة الحاضنة من المستحقات المالية 

، والمتبعة من قبل الصندوق، بحيث حدد إجراءات الإستفادة من صندوق النفقةالتي يقدمها 
النفقة من ، فإذا تم قبول الإستفادة من صندوق المستفيد لتكوين طلب الإستفادة من الصندوق

تليها إجراءات لاحقة من اجل دفع المستحقات المالية للطفل قبل القاضي المختص، 
ثم الرجوع على المدين بالنفقة لتحصيل  ح المختصة،التي تتكفل بها المصال المحضون

  من صندوق النفقة. للمستفيدالمبالغ المالية المدفوعة 
لدراسة الإطار الإجرائي لصندوق النفقة المخصص  (المبحث الثاني)بالتالي خصص 

لدراسة إجراءات الإستفادة من صندوق  (المطلب الأول) للطفل المحضون، فقسم لمطلبين،
  .لدراسة إجراءات بعد الإستفادة من صندوق النفقة (المطلب الثاني)النفقة، و
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  .المطلب الأول: إجراءات الإستفادة من صندوق النفقة

بتكوين طلب الإستفادة اتباع إجراءات  صندوق النفقة لا بد على المستفيد لاستفادة منل
  هذا الطلب. من صندوق النفقة وتقديم الملف للقاضي الذي يفصل في 

دراسة الإجراءات و  كفرع أول) ( لإجراءات المتبعة من قبل المستفيددراسة اتمت عليه  
  .( الفرع الثاني )في  المتبعة من قبل القاضي

  :الإجراءات المتبعة من قبل المستفيد -الفرع الأول

  : 01-15 رقم من القانون 04تنص المادة  

يقدم طلب الإستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، مرفقا بملف "

يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام 

  ."الأول المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير

  :ملف طلب الإستفادة من صندوق النفقة -أولا

فإنه للإستفادة من صندوق النفقة، لابد  01-15 رقم من قانون 04من خلال المادة 
ة عن نفسها وولية عن الأولاد دة من طرف المطلقة باعتبارها أصيلمن تقديم طلب الإستفا

معين  الذين تحضنهم، إلى قاضي شؤون الأسرة بحيث يكون الطلب مكتوب وفق نموذج
يضم معلومات عامة وبيانات ضرورية منها هوية المستفيد وصفته وعنوانه، رقم بطاقته 

أسماء الأطفال المحضونين وتواريخ ميلادهم وتحديد  فقة وعنوانه،الوطنية، اسم الملزم بالن
  .1طريقة الدفع سواء عن طريق الصك البريدي أو البنكي
التي يتشكل منها طلب الإستفادة من  هذا الطلب يكون مرفقا بمجموعة من الوثائق

 18المستحقات المالية لصندوق النفقة والتي نص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  منه، والمتمثلة في: 02في المادة  2015يونيو 
  
  

                                                           

  .163كاملي مراد، مرجع سابق، ص  -  1
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بهذا القرار وهو يتضمن في ديباجته اسم الجهة  1ج الملحقستفادة وفقا للنموذطلب الإ -
صة بالنظر في الطلب، ومجموعة من المعلومات وبيانات التي تم ذكرها القضائية المخت

   سابقا. 
نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو الأمر أو الحكم المسند للحضانة أو المتضمن للنفقة  -

  الغذائية في حال عدم تضمن حكم الطلاق ذلك.
القضائي المحدد لقيمة محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم  -

  النفقة.
  .2مشطوب للمستفيدصك بريدي أو بنكي  -

  من صندوق النفقة: الاستفادةالجهة القضائية المختصة للفصل في طلب  -ثانيا

  :في دعوى النفقة   الإختصاص النوعي -أ

  : 426/01تنص المادة 

   ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعوى الآتية:"

  .3"وى النفقة والحضانة والزيارة...دعا  -2 ....

يتضح من خلال هذه المادة أن قسم شؤون الأسرة مختص نوعيا بالنظر والفصل في 
  .4من المستحقات المالية التي يقدمها صندوق النفقة بالاستفادةمنازعات النفقة والمتعلقة 

  :في دعوى النفقة الإختصاص الإقليمي - ب

 منازعات المتعلقة بالنفقة التي يقدمها صندوق النفقةاليتحدد الإختصاص الإقليمي في 
 40وهذا ما أقرته المادة  ،إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الدائن بالنفقة

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها: 

                                                           

  .01، صالمتعلق بطلب الإستفادة من صندوق النفقة، 03رقم  أنظر الملحق -  1
2
  .191حمادي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -  

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09-08 رقم من القانون ،423/01المادة  -  3
  .43ضيف رزيقة، مرجع سابق، ص  -  4
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دائرة ... ترفع الدعاوى ... في مواد النفقة الغذائية... أمام المحكمة التي يقع في "

  .1"اختصاصها موطن الدائن بالنفقة

  :للإستفادة من صندوق النفقة الإجراءات المتبعة من قبل القاضي المختص -الفرع الثاني

تتضح  01-15 رقم من قانون )08 -07 -06 -05(ب ما جاءت به المواد حس
الإجراءات اللازمة للنظر في الطلب من طرف القاضي المختص سواء من خلال الفصل في 
الطلب أو من خلال الفصل في الإشكالات التي قد تعترض الإستفادة من المستحقات 

  المالية.
  :الفصل في طلب الإستفادة من صندوق النفقة -أولا

لقاضي المختص في طلب ، يفصل ا012-15 رقم من القانون 05حسب نص المادة 
     أيام من تاريخ تلقي الطلب، ثم  05الإستفادة من صندوق النفقة بموجب أمر ولائي، خلال 

ساعة من تاريخ صدوره إلى كل من الدائن والمدين والمدير  48لغ هذا الأمر خلال بَ يُ 
الولائي للنشاط الإجتماعي وذلك للبث في طلب لإستفادة من صندوق النفقة للطفل 
المحضون، بحيث أن هذا الأمر الولائي الصادر عن القاضي في هذا المجال غير قابل 

 12ذلك حسب ما نصت عليه المادة الطرق العادية أو الغير العادية و للطعن بأي طريق من 
  :01-15 رقم  من قانون

تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون غير قابلة لأي طريق  لا "

  .3"طرق الطعنمن 

  

                                                           

  .1484حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  -  1
2
: "يبث القاضي المختص على ما يلي  ،المتضمن إنشاء صندوق النفقة،  01-15 رقم من القانون ،05المادة تنص  - 

  أيام من تاريخ تلقيه الطلب. 05في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه 
) 48يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة في أجل أقصاه (

  ." ساعة من تاريخ صدوره
  .44موسافري نوال ونايت العربي ديهية، مرجع سابق، ص   -  3
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  :الفصل في إشكالات تنفيذ الإستفادة من صندوق النفقة  -ثانيا

  : 01-15 رقم من القانون 05/03تنص المادة 

... يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الإستفادة من المستحقات "

أجل أقصاه ثلاثة أيام  المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في

  ."خطاره بالإشكالمن تاريخ إ

فإنه في حالة حدوث أي إشكال يعترض الاستفادة من صندوق  من خلال نص المادة
النفقة، فإن رئيس قسم شؤون الأسرة يتدخل للفصل في هذا الإشكال بموجب أمر ولائي خلال 

  أيام من تاريخ الإخطار بالإشكال ومن بين تلك الإشكالات: 03
  حالة توقف المدين بالنفقة عن التنفيد بعد الشروع في تنفيذ النفقة: -أ

، فإنه إذا قام المدين بتسديد 011-15رقم من القانون  06/03حسب نص المادة 
الأمر القضائي بالنفقة، يسقط حق المستفيد من المستحقات المالية لصندوق  تنفيذالنفقة أي 

  .ذ الكلييالنفقة لعدم وجود الإمتناع عن التنف
لكن في حالة توقف المدين عن تسديد النفقة بعد شروعه فيها، يتدخل القاضي بموجب 
أمر ولائي بمواصلة صندوق النفقة بمنح النفقة للمستفيد على أن يثبت ذلك بموجب محضر 
معاينة يحرره المحضر القضائي، ويتم خصم ما دفع مما هو مستحق، ويبقى الباقي في ذمة 

  .2المحكوم عليه
  
  
  

                                                           

: "في حالة توقف على ما يلي ،المتضمن إنشاء صندوق النفقة ،01-15رقم من القانون  ،06/03المادة تنص  -  1
من هذه المادة، المثبت  02الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا لأحكام الفقرة  تنفيذالمدين بالنفقة عن 

أمر ولائي بموجب محضر معاينة حرره محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية بناءا على 
  .أعلاه" 05/02صادر من القاضي المختص، والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 

  .45موسافري نوال ونايت العربي ديهية، مرجع سابق، ص   -  2
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  التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيد: - ب

إذا طرأ أي تغيير على حالة  ،01-15 رقم من القانون 07حسب نص المادة 
نونية يتعين على المستفيد إخطار قاضي أو القا الاجتماعيةسواء على ظروفه  المستفيد

يوم من تاريخ حدوث التغيير. يكون التغيير  15شؤون الأسرة المختص بهذا التغيير خلال 
في الحالة الإجتماعية للشخص مثلا بالزواج، فالنفقة مرتبطة بالحضانة فببلوغ البنت الدائنة 

  سنة تسقط حضانتها وبالتالي سقوط حقها في النفقة. 19بالنفقة 
من ويكون التغيير في الحالة القانونية كصدور حجر على حاضنة المحضون المستفيد 

صندوق النفقة، فتكون غير آهلة للحضانة ولا لقبض النفقة، إلاّ بصدور حكم قضائي يوكل 
  .1الحضانة لغيرها

هذا التغيير من شأنه التأثير في استحقاق النفقة أو عدم الاستحقاق والذي يفصل فيه 
القاضي المختص عن طريق أمر ولائي، يتم تبليغه للمدين والدائن والجهة المختصة عن 

  .2ريق كتابة الضبط للمحكمة خلال يومين من تاريخ صدورهط
الطفل  لاحظ أن المشرع الجزائري لم يقدر درجة احتمال تأثير التغيير في حالةي

وق، لكنه من جهة دصصات المالية للصنستحقاقه أو عدم استحقاقه من المخلا المحضون
التغيير الذي يطرأ على حالة أخرى منح السلطة التقديرية للقاضي المختص في دراسة هذا 

المستفيذ والفصل فيه عن طريق أمر ولائي، بالتالي يعتمد على المعيار الشخصي للقاضي 
للفصل في هذا التغيير والذي يمكن أن يختلف من قاضي لآخر، ولتفادي الاختلافات لابد 

حالة من تحديد معيار قانوني موحد يحدد درجة الإشكالات التي تطرحها التغيرات في 
  الشخص الاجتماعية والقانونية بالتفصيل.

  
  

                                                           

  .1488 -1487حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .1488المرجع نفسه، ص  -  2
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  حالة مراجعة مبلغ النفقة:-ج

من بين الإشكالات التي تعترض الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق النفقة ما 
من  79هي حالة مراجعة النفقة طبقا للمادة  ،01-15 رقم من القانون 08جاء في المادة 

قانون الأسرة، إذ يمكن للقاضي مراجعة النفقة المحكوم بها بشرط مرور سنة كاملة من تاريخ 
  الحكم بها.

الاستفادة من الصندوق بناءا على الحكم السابق القاضي  تقد طلبالحاضنة  تفإذا كان
بالنفقة له، فإن مراجعتها تكون عن طريق دعوى مراجعة النفقة ترفع إلى القاضي المختص 

أمر ولائي يبلغ من  الذي يقوم بتعديل مبالغ النفقة التي تم الحكم بها سابقا، عن طريق
ساعة من صدوره، عن طريق أمانة الضبط إلى  48مصالح المختصة خلال القاضي إلى ال

  .1المدين والدائن والمدير الولائي للنشاط الاجتماعي لتنفيذه
أنها صعبة التطبيق عمليا وذلك لقصر مدة التبليغ حكم  08ما يلاحظ على المادة 

 48مراجعة النفقة إلى المصالح المختصة لصرف المستحقات المالية للمستفيد، والمحددة ب 

ساعة، لأنه عمليا نسخة الحكم أو القرار لا يكون جاهزا خلال يومين، فكان من الأحسن إما 
  المدة. الإكتفاء بمنطوق القرار أو الحكم أو تعديل 

  :آجال الفصل في طلب الإستفادة من صندوق النفقة-ثالثا

على ضرورة فصل قاضي شؤون الأسرة  01-15 رقم من القانون 05نصت المادة 
أيام من تاريخ  05في طلب الإستفادة من صندوق النفقة، وذلك من خلال مدة لا تزيد عن 

تقديم طلب الإستفادة لطلبه، ليصدر بعدها قاضي شؤون الأسرة أمر ولائي يقضي بالإستفادة 
ساعة  48ويبلغ بعدها الأمر بواسطة كتابة ضبط المحكمة إلى كل من المدين بالنفقة خلال 

  .2من تاريخ صدور الأمر الولائي، والذي يكون غير قابل للطعن فيه
                                                           

  .1488حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  -  1
2
مجلة  ،المتضمن إنشاء الصندوق الخاص بها" 15/01في ظل القانون رقم  والأولاد"نفقة المطلقة بن زيوش مبروك، -  

 .233، ص 2015، سطيف، 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 05، عدد الباحث للدراسات الأكاديمية
  .22:00على الساعة  ،18/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه  ،https : //www.asjp.cerist.dz من موقع:
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دوق النفقة لم يحدد وسيلة لحساب سريان مدة خمس أيام كأحد لاحظ أن قانون صني
أقصى، لأنه قيد ذلك بتاريخ تلقي قاضي شؤون الأسرة للطلب والذي ليس بالضرورة تاريخ 

وعمليا يستحيل العمل بهذه المدة للفصل في الطلب، لأن  ،تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة
بات من أمانة الصندوق والموجهة للقاضي كتابة ضبط شؤون الأسرة تتلقى الملفات والطل

فلا يوجد ما يؤكد تاريخ استلام الطلب من طرف كتابة الضبط ولا  ،دون التأشير عليها
  .1اطلاع القاضي المختص على الطلب

  .المطلب الثاني: إجراءات بعد الإستفادة من صندوق النفقة

ستفادة من صندوق النفقة وقبول الطلب لاالمستفيد لكل الإجراءات اللازمة ل إتمامبعد   
، ثم تعود للمستفيدمن طرف القاضي، تتكفل المصالح المختصة بدفع المستحقات المالية 

  على المدين بالنفقة لاسترداد المبالغ المالية المدفوعة من قبل صندوق النفقة.
 كيفيةة دراس ثم (كفرع أول) للمستفيددفع المبالغ المالية لذلك تمت دراسة كيفية 

  (كفرع ثاني).تحصيل المبالغ المالية المدفوعة من صندوق النفقة 
  :للمستفيدكيفية دفع المبالغ المالية  -الفرع الأول

إذا تم قبول طلب الإستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يصدر أمر ولائي 
والمتمثلة في المصالح الولائية  ،من قاضي شؤون الأسرة بشأنه يبلغ إلى المصالح المختصة

بصرف المستحقات  ،المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة  25في أجل أقصاه  ،دالمالية للمستفي

  .2البنكي عن طريق التحويل 01-15 رقم القانونالفقرة الأولى من  05
  
  

                                                           

  .43دهاني العمارية، مرجع سابق، ص  -  1
2
، العدد مجلة المعيار، "01-15والقانون  02-05"نفقة الطفل المحضون على ضوء أحكام الأمر شامي أحمد،  - 

  .68، ص 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 18
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شهريا إلاّ إذا سقط حقه  للمستفيدتستمر المصالح المختصة بدفع المستحقات المالية 
في  للمستفيدمنها، وكذلك الحال تواصل نفس المصالح لدفع المستحقات المالية  الاستفادةفي 

وذلك  ،حالة ما إذا توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيها
  .011-15 رقم الفقرة الثانية من القانون 06طبقا لأحكام المادة 

من صندوق  المستفيديتعين على  ،01-15 رقم من القانون 07استنادا إلى المادة 
ر في استحقاق والتي من شأنها التأثي ،النفقة اخطار القاضي بكل التغييرات التي قد تحدث

  القانونية.الاجتماعية أو النفقة كتغير حالته 
من تاريخ حدوثه، يفصل فيه بموجب أمر ولائي أيام  10فيجب إخطار القاضي خلال 

نفقة انة الضبط إلى المدين والدائن بالويتم تبليغه عن طريق أم ،غير قابل لأي طعن
  .2ساعة 48والمصالح المختصة خلال 

سقوط حقه من تستمر المصالح المختصة بدفع المستحقات المالية للمستفيد إلى غاية 
الإنتفاع، وذلك على أمر ولائي صادر عن قاضي قسم شؤون الأسرة، ويكون إما بثبوت دفع 

يتم تحصيل المبالغ المالية ، حيث النفقة من قبل المدين بها أو انقضاء أو سقوط الحضانة
المدفوعة من قبل الصندوق من طرف المصالح المؤهلة لوزارة المالية عن طريق التحصيل 

 في التشريع الساري المفعول للإجراءات والآجال المنصوص عليه أو الجبري، ووفقا الودي
   .3سيما قانون المحاسبة العموميةلا

  
  

                                                           

  .68شامي أحمد، مرجع سابق، ص  -  1
 - دراسة مقارنة–صندوق النفقة في الجزائر آلية مستحدثة لحماية حق الطفل في النفقة عمري ليلى وعلية رشيدة،  -  2

يان عاشور، الجلفة مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ز 
 01/05/2022 بتاريختم الإطلاع عليه ،  .https : // dspace -univ-djelfa.dzمن موقع: .43ص ،202 -2019

 .14:00على الساعة 
  .43المرجع نفسه، ص  -  3
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ون المتعلق رق إليه المشرع الجزائري في القانلكن الإشكال الذي يطرح ولم يتط
من قبل بصندوق النفقة، هو الحالة التي يستحيل فيها استرداد مبالغ النفقة المدفوعة 

الصندوق من المدين بها وهو الأب، كحالة كونه معسرا، أو غائبا أو مفقود أو مجنون، ففي 
  . مثل هذه الحالات هل تتكفل الدولة بالاستمرار بدفع النفقة

بما أن ميزانية صندوق النفقة عمومية تتعلق بأموال عامة، فتلك الأموال المدفوعة 
لابد من دفعها، وكما تم التطرق المكلف بالنفقة اتق يستوجب استردادها، فتبقى ديون على ع

في الفصل الأول عن الحالة التي يكون فيها الأب عاجزا عن الإنفاق بسبب مرض جسدي 
أو عقلي أو في حالة إعسار مالي، فإن الأم تحل محله وتصبح ملزمة بالإنفاق على أولادها 

من قانون الأسرة، وفي حالة  76ادة مالي يسمح لها بذلك عملا بنص المال هاإذا كان مدخول
اعسارها فإن النفقة تكون واجبة على جد المحضون إن كان موسرا، وهنا تبقى المسألة تدور 

  في حلقة مفرغة فلو كانت الأم موسرة فإنها لا تلجأ للصندوق أصلا.
  :تحصيل المبالغ المالية المدفوعة من صندوق النفقة -الفرع الثاني

  :تحصيل المبالغ المالية المستحقة عملية  -أولا

المكلف بالنفقة بعد دفع صندوق النفقة المستحقات المالية إلى مستحقيها، يعود على 
لتحصيل تلك المبالغ التي دفعها عنه، ويتولى مهمة تحصيل المبالغ المالية أمين الخزينة 

شر المحاسب ، بحيث يبا15/10 رقم من القانون 09العمومية حسب ما جاءت به المادة 
  .1العمومي مهامه بناءا على أمر تحصيل إيراد يتلقاه من الآمر بالصرف في صندوق النفقة

العمومي بتقييد تلك المبالغ في سجل خاص ثم يرسل إلى المدين  فيقوم المحاسب
إشعار بالتسديد في أجل ثمانية أيام فإذا تم تسديد الدين قيد الوفاء، أما إذا لم يتم الدفع خلال 

يوما من تاريخ الإشعار، يقوم أمين الخزينة بإنذار المدين كتابيا بضرورة الدفع خلال  30

                                                           

  .50عمري ليلى وعلية رشيدة، مرجع سابق، ص  -  1
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يوما، فإذا لم يدفع يصبح الأمر بالإيرادات تنفيذيا، ويرسل إلى قابضي الضرائب بمحل  20
  .1إقامة المدين ليتم التحصيل الإجباري

-90 رقم من القانون 50ليتم متابعة المدين من قبل مصلحة الضرائب طبقا للمادة 

  .2المتعلق بالمحاسبة العمومية 21
  :تحصيل المبالغ المالية غير المستحقة  -ثانيا

المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، إلزام كل من  01-15من القانون رقم  14أقرت المادة 
تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق بردها ويكون ذلك بالإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول 
على استفادة من الصندوق كعدم صحة المعلومات المدلى بها في نموذج طلب الإستفادة، أو 

أو عدم توافقها مع  عدم صحة الوثائق الخاصة بالحالة المدنية للمحضون أو الحاضن،
الحالة الإجتماعية أو القانونية للمدين أو الدائن بالنفقة، أو ايداع شهادات كاذبة فإن ذلك 

تحت طائلة المتابعة الجزائية بالإضافة إلى رد مبالغ النفقة المدفوعة بغير  يجعل المستفيد
  .3وجه حق
  
   

                                                           

1
  .50عمري ليلى وعلية رشيدة، مرجع سابق، ص  -  

 ة، الصادر 35، جريدة رسمية عدد 1990أوت  15 المؤرخ في، العموميةالمتعلق بالمحاسبة ، 21-90القانون رقم  -  2
  .1990أوت  15في 

  .62دهاني العمارية، مرجع سابق، ص  -  3
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من أبرز الآثار المالية للطلاق، أقرها المشرع للطفل المحضون حيث تقع على  النفقة     

في القانون، وإذا انعدمت تنتقل إلى  المنصوص عليها عاتق الأب إذا توافرت فيه الشروط

  الأم إن كانت موسرة، وعليه فإن: 

الطفل  تقدير النفقة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي بمراعاة مصلحة الأطراف ( -

  والأب). المحضون

يكون إختياريا من الأب، غير أنه في حالة إمتناعه عن  نفقة الطفل المحضون تنفيذ -

بإتباع حكم النفقة عن طريق دعوى النفقة لإستصدار  ،القضاء التنفيذ يتم اللجوء إلى

  الإجراءات والشروط التي نص عليها القانون.

بالنفقة يمكن للحاضنة اللجوء إلى صندوق النفقة  حال امتناع الأب عن تنفيذ الحكم في -

في  المستحقة نيابة عن الأب، ففكرة الصندوق تجسد مبادئ التكافللطلب دفع مبالغ النفقة 

  ضعيفة من المجتمع وحفظ كرامتها وحقوقها.لأنها تهدف لحماية فئة  ،المجتمع

التي أتى بها الصندوق وعمله على حماية الطفل المحضون إلا  بالرغم من المحاسن     

  أن:

، مما قد يضر للنفقة بل أخضعه للسلطة التقديرية للقاضي دنىأالمشرع لم يحدد حد  -

  .إذا قدرت بمبلغ زهيد من القاضيبمصلحة المحضون، خاصة 

  عدم دفع النفقة.على باء لأمن زاوية أخرى ينتقد باعتباره يساهم على تشجيع ا -

حق النفقة من  يعتبر الحجز على أموال المكلف بالنفقة من بين الطرق الجبرية لإستيفاء -

وء إلى صندوق المكلف بها، بالتالي كان من الأجدر اللجوء إلى هذه الطريقة بدلا من اللج

النفقة بإعتبار هذا الأخير ينوب عن الأب في دفع النفقة، ثم الرجوع عليه لإستيفاء هذه 

  على أمواله في حال الإمتناع عن الدفع. الأموال والحجز
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أحكام النفقة مرتبطة بجزاء ردعي، ففي حال امتنع الزوج عن تنفيذ النفقة تباع أمواله  - 

وتأخد حقها بالقانون، لماذا نترك هذه الأحكام ونرهق الزوجة الحاضنة بإجراءات أخرى تؤذي 

  إلى نفس النتيجة باللجوء إلى الصندوق عن طريق إجراءات أخرى قد تطول.

  حلها عن طريق التوصيات التالية: هذه الإشكالات يمكن     

المشرع ربط سقوط الحق في النفقة من الصندوق بسقوط الحضانة، بالتالي يستوجب على  -

  والنفقة أحكام خاصة.كل من الحضانة لالمشرع إعادة النظر في ذلك، لأن 

لتفادي مشاكل تنفيذ النفقة يقترح العمل بآلية الإقتطاع، أي إقتطاع مبالغ النفقة مباشرة من  -

  إلى القضاء.للجوء إن كانت له، دون الحاجة حسابات الأب البريدية أو البنكية 

يوصى برفع مبالغ النفقة المستحقة للطفل المحضون، لأنه مايلاحظ في الواقع العملي أنه  -

زهيدة لا تتماشى مع متطلبات المعيشة والأسعار الملتهبة، خاصة وأن تقديرها  يحكم بمبالغ

  ، وأن يوضع سقف أدنى يعتمد عليه القاضي في تحديد النفقة.يخضع لسلطة القاضي

لأن المشرع قد حرم فئة هشة من يتامى  ،يجب توسيع دائرة المستفيدون من صندوق النفقة -

  وأرامل وأولاد المطلقات من زواج عرفي.

  الإستفادة من الصندوق بسقوط الحق في النفقة وليس بانتهاء الحضانة.ربط سبب إنتهاء  -

مدة الإستفادة من موارد الصندوق، ببلوغ الطفل المحضون سن الرشد  يوصى بتمديد -

  والسعي. الكسبالمدني، أو بقدرته على 
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 : المتعلق باستصدار حكم النفقة.01ملحق رقم ال
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  : المتعلق بقرار تعديل الجوانب المادية للطلاق.02الملحق رقم 

 



 

77 

 

 

 



 

78 

 



 

79 

  

  



 

80 

  

  



 

81 

  

  

  



 

82 

  النفقة. المتعلق بطلب الإستفادة من صندوق:  03ملحق رقم ال
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، مذكرة لنيل شهادة المالية للطلاق في قانون الأسرة الجزائري الآثاربوحادة سمية،  -1

الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة الإفريقية العقيدة أحمد 

   :من موقع .2014-2013دراية، أدرار، 

https://dspace.www.univ.adrar.edu.dz.  

أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة حفصية،  هدون -2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق الجزائري

 من موقع:. 2015 -2014الوادي،  ،والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر

eloued.dz-http://www.univ.  

، مذكرة تخرج التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرةعماري سناء،  -3

الخاص، تخصص أحوال شخصية، جامعة الشهيد حمة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  .https://www.univ.llowd.dz :من الموقع . 2015-2014لخضر، الوادي، 

  مذكرات الماستر: 2- ب

قانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماسترصندوق النفقة في القانون الجزائريالعمارية دهاني،  -1

. من 2016 -2015أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 

  .https : //droit.mjustice.dzموقع: 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر النفقة في التشريع الجزائريبكدي بختة ومختاري ليلة،  -2

السياسية، جامعة  أكاديمي في العلوم القانونية تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم

  :من الموقع .2018-2017الجلالي بونعامة، بخميس مليانة، 

http : //dspace.univ.kn.dz.  

، مذكرة تخرج لنيل إجراءات الحكم بالطلاق وفقا للتشريع الجزائريبورسلي عائشة،  -3

شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محند أولحاج 

    : https: //dspace.univ-bouira.dz .  . من موقع2016البويرة، 
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، مذكرة مكملة أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائريخيضر صالح ودية فارس،  -4

لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم 

  :من موقع .2016-2015السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

dz-jijel-https://dspace.univ.  

، مذكرة لنيل شهادة الماستر القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهليةزرزي سارة،  -5

تخصص قانون دولي خاص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم 

  .oeb.dz-http://bib.univ :من موقع .2016 -2015البواقي، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص جريمة عدم دفع النفقة ،شايب فاطمة الزهرة - 6 

قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم 

  . biblio.univ.mosta.dz-http://e:من موقع .2019- 2018

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر نفقة المحضون في القانون الجزائريضيف رزيقة،  -7

من  . 2019-2018أكاديمي، تخصص قانون أسرة جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 

  موقع:

https : //www.elmizane.come.  

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الحقوق المالية بعد الطلاقعدنان ليلى وعلاوة كريمة،  -8

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

  .http://www.univ.bejaia.dz :موقعمن  .2016 -2015 ،الرحمان ميرة، بجاية

، مذكرة تخرج لنيل إشكالات إسناد الحضانة وممارستهاعزايز حورية وباهي فاطمة،  -9

شهادة الماستر في الحقوق أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 

  . djelfa.dz-www.dspace.univ من موقع: .2018-2017الجلفة،  ،عاشور

صندوق النفقة في الجزائر آلية مستحدثة لحماية حق عمري ليلى وعلية رشيدة،  -10

تخصص قانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق -دراسة مقارنة–الطفل في النفقة 
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. من 2020-2019سياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة أسرة، كلية الحقوق والعلوم ال

 .  .https : // dspace -univ-djelfa.dzموقع:

، مذكرة لنيل شهادة النفقة في قانون الأسرة الجزائريعيساوي سارة ومدور نبيل،  -11

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .http://www3univ.bejaia.dz :من موقع .2014 -2013ميرة، بجاية، عبد الرحمان 

حماية الطفل المحضون في قانون الأسرة كليوات رشيد وسلت توفيق أبو بكر،  -12

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق الجزائري

  .من الموقع: 2017-2016والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

djelfa.dz-http://dspace.univ.  

، مذكرة مكملة النفقة وتقديرها في القانون الجزائريعى بوبير، دمدرق نار زينب وي -13

تخصص قانون أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم  ،لنيل شهادة الماستر في الحقوق

  :من الموقع .2015-2014السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

biskra.dz-http://archiver.univ .  

شهادة ، مذكرة مقدمة لنيل حق الطفل في النفقة في القانون الجزائريمكاري شهيرة،  -14

الماستر أكاديمي، قانون أسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 

  .http://dspace.univ.msila.dz :من الموقع .2020-2019المسيلة 

دراسة مقارنة على  :صندوق النفقة الجزائريموسافري نوال وثابت العربي ديهية،  -15

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  ، صندوق جراية النفقة التونسي

     :. من موقع2017قانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

//www.univ- bejaia.dz    http :.  

  المقالات -ج
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مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الحضانة في قانون الأسرة الجزائري"بن داود حنان،  -1

  السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق والعلوم02القانونية والسياسية، عدد 

  .: www.asjp.cerist.dz https// . من موقع:2019تلمسان، 

المتضمن  15/01"نفقة المطلقة والاولاد في ظل القانون رقم بن زيوش مبروك،  -2

، كلية الحقوق 05مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد  ،بها"إنشاء الصندوق الخاص 

  . من موقع: 2015، سطيف، 02والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

 https : //www.asjp.cerist.dz.  

صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في  "بوشنتوف بوزيان،  -3

، مجلة الأمير عبد القادر "01- 15القانون رقم مسائل شؤون الأسرة قراءة في نصوص 

. من 2019، كلية الحقوق، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 01للعلوم الإسلامية، عدد 

  .https : //www.asjp.cerist.dzموقع:

"نظام نفقة المحضون بين الإشكاليات العملية والحلول القانونية في بوهنوش فاطمة،  -4

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز والسياسية ، مجلة العلوم القانونية"التشريع الجزائري

  :  من موقع .2020الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، الجزائر، 

hppt://www.asjp.arist.dz.  

"اشكالات صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة في التشريع تخنوني أسماء،  -5

، كلية الحقوق، جامعة الشاذلي بن جديد 19والقانون، عدد  ، مجلة دفاتر السياسةالجزائري"

  .https : // search.emarefa.net من موقع : .2018الطارف، 

) المتضمن صندوق 01-15"حماية الطفل المحضون في ظل القانون (حداد فاطمة،  -6

السياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم 01، العدد ةوالسياسي ، مجلة العوم القانونيةالنفقة"

  .https : //search.emaref.net . من موقع:2019العربي التبسي، تبسة، 



 قائمة المراجع

 

 

91 

، مجلة "أحكام صندوق النفقة المستجدة في التشريع الجزائري"حمادي عبد الفتاح،  -7

  .2018المسيلة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة42الحقيقة، عدد 

  .https : //www asjp.cerist.dzمن موقع:  

، مجلة "إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائري"حمليل صالح،  -8

    :من موقع .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار ،28الحقيقة، عدد 

https://www.asjp.cerist.dz.  

"صندوق النفقة كآلية لحماية حقوق الطفل حويذق عثمان ومجرالي محمد لمين،  -9

  . من موقع:2016، 05، مجلة الشهاب، عدد المحضون بين المكاسب والنقائص"

https : //droit.mjustice.dz.  

"نفقة المحضون في ظل التعديلات المستحدثة في قانون الأسرة حيفري نسيمة أمال،  -10

كلية الحقوق والعلوم ،  27 المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد، الجزائري"

  .  http :www.asjp.cerist.dz :من موقع .2017،  02السياسية، جامعة وهران 

"دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة دراجي كمال ومحروق كريمة،  -11

، كلية 03،العدد 32مجلة العلوم الإنسانية، مجلد  ،"01-15والمحضون دراسة في القانون 

  من موقع :. 2001الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 

https : //www.asjp. cerist.dz  .  

والقانون  02-05"نفقة الطفل المحضون على ضوء أحكام الأمر شامي أحمد،  -12

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون  ، كلية18، مجلة المعيار، العدد "15-01

  .2017تيارت، 

"اشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشريع طرطاق نورية،  -13

كلية الحقوق والعلوم ، 03 ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، عددالجزائري"

  . http://search.emarefa.net :من الموقع .2017 السياسية،
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"إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة على ضوء قانون طواهري محمد،  -14

، كلية 07، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، عدد الإجراءات المدنية والإدارية"

  :من موقع . 2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

http://www.asjp.cerist.dz   .  

، مجلة البحوث "الطعن في الاحكام القضائية الصادرة بالطلاق"عمرو خليل،   -15

 العلوم السياسية، جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق و 02القانونية والسياسية، عدد والدراسات 

  ..https  //www.asjp.cerist.dzمن موقع:  .2018البليدة، 

، مجلة "المعيار في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية"غانس محمد وآخرون،  -16

، المركز الجامعي أحمد بن 02الجامعي تيسمسيلت، عدد  دورية محكمة اصدارات المركز

  .https : //www.asjp.cerist.dz . من موقع:2018يحي الونشريسي، تيسمسيلت، 

، مجلة الدراسات "الإشكالات العملية في إجراءات التبليغ القانوني"قطاف اسماعيل،  -17

ة ، سن01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 02القانونية المقارنة، عدد 

  .https : //www.asjp.cerist.dz . من موقع:2021

"دور صندوق النفقة في حماية حق المطلقة في النفقة ومدى تحقيق كاملي مراد،  -18

، جامعة 02مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، عدد  دراسة مقارنة": التوازن الأسري 

  .https : //www.asjp.cerist.dz . من موقع:2021أم البواقي، 
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  الصفحة  الموضوع 

  الشكر والتقدير

  4-2  مقدمة

  الفصل الأول

  6  الفصل الأول: إشكالات نفقة المحضون.

  7  .المبحث الأول: الإشكالات الموضوعية لنفقة المحضون

  8  المطلب الأول: مفهوم نفقة المحضون.

  8  الفرع الأول: التعريف بنفقة المحضون.

  8  أولا : المقصود بالمحضون.

  9  شروط إستحقاق النفقة. -أ

  9   بالمحضون. شروط متعلقة -ب

  10  ثالثا: تعريف نفقة المحضون. 

  10  النفقة في اللغة. -أ

  10  النفقة في الإصطلاح. -ب

  11  النفقة قانونا. -ج

  11  المكلفون بأداء النفقة.  الفرع الثاني:

  11  .وجوب النفقة على الأب أولا:

  12  القانوني لواجب النفقة إلى الأم.ثانيا: الإنتقال 

  12  ثالثا: إنتقال واجب النفقة للجد.

  13  الفرع الثالث: مشتملات النفقة.

  14  المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير نفقة المحضون.

  16-14  تقدير قيمة نفقة المحضون. الفرع الأول:

  18-16  الفرع الثاني: إستحقاق نفقة المحضون.

  19-18  الثالث: إمكانية تعديل نفقة المحضون.الفرع 
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  20  المبحث الثاني: الإشكالات الإجرائية لنفقة المحضون.

  21  المطلب الأول: إستصدار الحكم بالنفقة.

  21  الفرع الأول: إجراءات المطالبة بالنفقة.

  21  أولا: الطريق العادي لرفع دعوى النفقة.

  21  أمام قاضي الأحوال الشخصية.دعوى النفقة الأصلية المرفوعة  -أ

  21  الإختصاص النوعي لدعوى النفقة. -1-أ

  24-22  الإختصاص الإقليمي لدعوى النفقة. -2-أ

  26-24  دعوى النفقة المرفوعة أمام القضاء الإستعجالي. -ب

  26  ثانيا: الطريق الإستثنائي لرفع دعوى النفقة.

  26  الطريق الإستثنائي).شروط اللجوء إلى القضاء الجزائي (  -أ

  28-27  المطالبة بالنفقة عن طريق التكليف المباشر أمام القضاء الجزائي. -ب

  28  شروط رفع دعوى النفقة.الفرع الثاني: 

  28  أولا: الشروط الشكلية لدعوى النفقة.

  29-28  الصفة في دعوى النفقة. -أ

  29  الصفة العادية .  -أ

  29  الصفة غير العادية . -2-أ

  29  .المصلحة في دعوى النفقة -ب

  30  ثانيا: الشروط الموضوعية لدعوى النفقة.

  30  شرط الأهلية في دعوى النفقة. -أ

  30  أهلية الوجوب. -1-أ

  30  أهلية الأداء.-2-أ

  31  قابلية الحكم بالنفقة للطعن.المطلب الثاني: 

  31  .الطرق العادية في حكم النفقةالفرع الأول: 

  32-31  المعارضة في حكم النفقة.أولا: 



 فهرس المحتويات

 

 

 

  32  ثانيا: الإستئناف في حكم النفقة.

  33  الفرع الثاني: الطرق غير العادية في حكم النفقة.

  33  أولا: النقض في حكم النفقة.

  33  ثانيا: إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم بالنفقة.

  34  .في حكم النفقة ثالثا: إلتماس إعادة النظر

  34  المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ حكم النفقة.

  35-34  شروط تنفيذ حكم النفقة.ل: و الفرع الأ

  35  الفرع الثاني: المراحل المتبعة لتنفيذ حكم النفقة.

  36  أولا: الحجز على أموال المدين بالنفقة.

  37  ثانيا: إلزام المدين بالنفقة بحكم جزائي. 

  الفصل الثاني 

  39  دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المحضون. الفصل الثاني:

 39  ندوق النفقة.النظام القانوني لصالمبحث الأول: 

  40  المطلب الأول: تنظيم صندوق النفقة.

  40  الفرع الأول: الإطار القانوني لصندوق النفقة.

  41-40  أولا: تعريف صندوق النفقة.

  42-41  ثانيا: نشأة صندوق النفقة.

  44-43  الفرع الثاني: المستفيدون من صندوق النفقة.

  44  الفرع الثالث: موارد صندوق النفقة.

  45  أولا: مخصصات ميزانية الدولة.

  45  ثانيا: مبالغ النفقة المحصلة من المدين بها.

  46-45  ثالثا: الرسوم الجبائية وشبه الجبائية.

  46  النفقة.المطلب الثاني: نطاق الإستفادة من صندوق 

  47  الفرع الأول: شروط الإستفادة من صندوق النفقة.
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  48-47  أولا: صدور الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية.

  49-48  إسناد الحضانة للأم المطلقة.ثانيا: صدور حكم 

  51-50  ثالثا: صدور الحكم القاضي بالنفقة.

  51 -50  رابعا: تبليغ المدين بالوفاء بالنفقة.

  52  تعذر تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة. خامسا:

  52  الفرع الثاني: حالات سقوط حق الإستفادة من صندوق النفقة.

  53  أولا: سقوط الحق في الحضانة أو إنتهائها.

  54  ثانيا: دفع النفقة من قبل المدين بها.

  54  ثالثا: الطفل المحضون ميسور ماديا.

لصندوق النفقة المخصص للطفل المبحث الثاني: الإطار الإجرائي 

  المحضون.

55  

  56  من صندوق النفقة. الاستفادةالمطلب الأول: إجراءات 

  56  الفرع الأول: الإجراءات المتبعة من قبل المستفيد.

  57-56  أولا: ملف طلب الاستفادة من صندوق النفقة.

ثانيا: الجهة القضائية المختصة للفصل في طلب الإستفادة من صندوق 

  النفقة.

57  

  57  الإختصاص النوعي في دعوى النفقة. -أ

  57  الإختصاص الإقليمي في دعوى النفقة. -ب

الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة من قبل القاضي المختص للإستفادة من 

  صندوق النفقة.

58  

  58  الفصل في طلب الإستفادة من صندوق النفقة.أولا: 

  61-59  الاستفادة من صندوق النفقة.ثانيا: الفصل في إشكالات تنفيذ 

  62-61  ثالثا: آجال الفصل في طلب الاستفادة من صندوق النفقة.

  62  إجراءات بعد الإستفادة من صندوق النفقة.المطلب الثاني: 



 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

  64-62  كيفية دفع المبالغ المالية للمستفيد.الفرع الأول: 

  64  صندوق النفقة.الفرع الثاني: تحصيل المبالغ المالية المدفوعة من 

  65-64  أولا: عملية تحصيل المبالغ المالية المستحقة.

  66-65  ثانيا: تحصيل المبالغ المالية غير المستحقة.

  69-68  .الخاتمة

  82-71  الملاحق.

  92-84  قائمة المراجع.

  فهرس المحتويات.

  ملخص الدراسة.



  الملخص:

لآثار المالية للطلاق، وتكون واجبة على الأب ا زتعد نفقة الطفل المحضون من أبر       

 مية وتوفير مصاريف العيش الكريمل المحضون من أجل تلبية حاجياته اليو يدفعها للطف

لكن إذا امتنع عن دفعها تلجأ الحاضنة للقضاء والأصل أن يقوم الأب بدفعها اختياريا منه، 

المكلف بالنفقة على تنفيذ حكم النفقة، وذلك عن طريق نفقة وجبر أجل استصدار حكم بالمن 

عن تنفيذ حكم ع نغير أنه إذا امت ،دعوى النفقة وفق الإجراءات والشروط التي حددها القانون

النفقة، يمكن للحاضنة اللجوء إلى صندوق النفقة الذي استحدثه المشرع كآلية وقائية من أجل 

للحاجة، هذا الصندوق يقوم  حتى لا يكون عرضة ؛محضون في النفقةحق الطفل الحماية 

  ه لا حقا بما يدفع عنه.يالمحضون نيابة عن الأب ثم يعود علبدفع مستحقات النفقة للطفل 

Summary : 

      Custoday child support is one of the most important financial 

consequences of divorce, it is obligatory for the father paying it to the 

foster child in order to meet his daily needs and provide for a decent 

living, And the original  is to pay it voluntarity, But if he refuses to 

day it, The custodian resorts to the judiciary in order to obtain a 

judgment of alimony, this is through a claim for alimony in 

accordance with the conditions and procedures established by law Ho 

wever if he refuses to implement the alimony ruling the custodian 

resorts to the alimony fund, which was introduced by the legislator as 

a preventive mechanism in order to protect the right of the foster child 

to alimony so that it is not subject to need this fund pays the alimony 

dues to the fostered child on belalf of the father and then returns to 

him later what he paid on his belal. 
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